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 باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان الَ خليفة 

 ملــــك مملكـــة البحريــن

 بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الكبرى المدنية السابعة 

   2021/10/31بتاريخ  

 برئاسة  القاضي فاطمة فيصل حبيل 

 بحضور أمين السر صالح خليفة راشد مجيران 

 صدر الحكم التالي

 2/00563/2019/02في الدعوى رقم  

 

 ( 1- 11300الخليج لدرفلة الالمنيوم   سجل تجاري ) ة المدعي 

 امال احمد محمد صالح العباسي     ة المدعي وكيلة

 المنامة الواجهة البحرية  346مجمع    -4624طريق  - 1411مبنى   - 528العنوان     مكتب  
 ضــــــــــــــــــــــــــد                                                               

 مجموعة الدائنين.

 

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، 

تتحصل في أن المدعية كانت قد    -على ما يتبين من كافة أوراقها ومستنداتها-وحيث أن وقائع الدعوى  

مسددة الرسم ومعلنة قانوناً    8/1/2019ئحة دعوى قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  أقامتها بموجب لا

/أ( من قانون إعادة 51طالبة في ختامها بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة )

ن الدائنين.  التنظيم والإفلاس وأخصها وقف الحجز على أي من أصول التفليسة أو السيطرة عليها من أي م

وفي الموضوع الحكم بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الدائنين ومن له مصلحة وإخضاع المدعية  

 لإجراءات إعادة التنظيم مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

لغرض بناء وتشغيل    1981وذلك على سند من القول أنها شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست منذ عام  

الأ لدرفلة  لهذه  مصنع  اللازمة  المواد  من  وغيره  الأولي  الألمنيوم  وشراء  وتصنيعه،  وتقطيعه  لمنيوم 

ساءت  ودولياً  الاقتصادية محلياً  الأوضاع  لتردي  نظراً  أنه  إلا  البحرين،  مملكة  داخل وخارج  الصناعة 

لك الديون،  الأحوال المالية لها مما أدى إلى تراكم الديون عليها للدائنين بحيث أصبحت عاجزة عن سداد ت 

 مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان. 

 وقدمت سنداً لذلك صور ضوئية للمستندات التالية:
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 سند وكالة صادر من المخول عن المدعية لوكيلها. -1

 تقرير الوضع المالي للمدعية محرر بلغة أجنبية مع الترجمة.  -2

 عقود قروض وتسهيلات ائتمانية محررة بلغة أجنبية مع الترجمة.   -3

 خطابات منسوبة لبعض المدعى عليهم /المعترضين بتجديد تسهيلات ائتمانية وتأكيدها.  -4

المستندات   بعض  باستكمال  المدعية  وكلفت  بها  وألمت  المقدمة  المستندات  على  المحكمة  اطلعت  وقد 

  -2المخول عن المدعية لرافعة الدعوى بتفويضها برفعها عنها.    التفويض الصادر من  -1الناقصة وهي:  

كشوف حساب حديثة بالمبالغ المستحقة للمدعى عليهم وتاريخ استحقاق كل مبلغ وفق الاتفاقيات المرفق 

بالملف.   قدرتها    -3صورها  الإفلاس  إجراءات  إدارة  وتكاليف  ونفقات  رسوم  لتغطية  مالية  أمانة  سداد 

  20/1/2019دينار، فاستكملت المدعية المطلوب، وعليه قررت المحكمة بتاريخ  1000/-المحكمة بمبلغ 

بنص المادة ) ( بشكل مؤقت  16تكليف المدعى عليهم من الأول وحتى الخامس بوقف الإجراءات عملاً 

بتاريخ   للمدعية    27/1/2019وقررت  المالية  الحالة  من  للتحقق  الدعوى  في  مؤقت  تفليسة  أمين  تعيين 

لاستمرار  والذي   كسبيل  التنظيم  إعادة  طريق  سلوك  إمكانية  ترجيح  إلى  فيه  خلص  الذي  بتقريره  تقدم 

افتتاح إجراءات    19/2/2019المدعية في نشاطها وأداء ديونها وقررت المحكمة على إثر ذلك وبتاريخ  

لنت الدائنين  وأع  2018لسنة    22الإفلاس )إعادة التنظيم( وفق أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم  

باشرا  اللذين  التنظيم  لإعادة  أمينين  وعينت  بشأنه،  رأيهم  لسماع  وذلك  الإجراءات  في  وبالسير  بالقرار 

المهام الموكلة لهما، إلا أن بعض الدائنين قدموا اعتراضاتهم على قرار الافتتاح الصادر والذي على إثره  

في   المحكمة  الا  5/5/2019أصدرت  تلك  برفض  المسبب  القرار  قرارها  ذلك  استئناف  فتم  عتراضات، 

بأرقام   مقيدة  استئنافات  بعدة  الخامس  وحتى  الأول  من  عليهم  المدعى  قبل     4/1076/2019/03من 

وأصدرت   9/1137/2019/03و   1/1105/2019/03و   9/1101/2019/03و   9/1100/2019/03و 

اءات إعادة التنظيم وعليه  حكمها بإلغاء القرار الصادر بافتتاح إجر  28/5/2019محكمة الاستئناف في  

حكمها بوقف الإجراءات في الدعوى، حيث تم الطعن بالتمييز    2/6/2019أصدرت هذه المحكمة بتاريخ  

بقبول    11/7/2019وقضت محكمة التمييز في    9/1040/2019/10على الحكم الاستئنافي بالطعن رقم  

ن جواز  وبعدم  فيه  المطعون  الحكم  بنقض  موضوعه  وفي  شكلاً  أرقام  الطعن  الاستئنافات    1076ظر 

، ثم أعيدت الأوراق لهذه المحكمة التي استأنفت مباشرة إجراءات  2019لسنة    1105و   1101و   1100و 

الترشح   طلبات  بتقديم  الدائنين  وكلفت  بذلك  الخصوم  المحكمة  وأعلنت  توقفت،  حيث  من  التنظيم  إعادة 

المقدمة   الترشح  طلبات  نظر  تم  حيث  الدائنين  لجنة   وحتى  الأول  عليهم  المدعى نم  كلمن  لعضوية 

أميني تقارير على الاطلاع وبعد  السادسة المقدمة من  المتقدمين وحال   التنظيم عادةإ المتابعة   قد كون 

نسبة الـ غير ديونهم تجاوزت  من25المضمونة  مطالعة   ولم المطالبات مجموع %  خلال  من  يبدوا 

يشكل أن  يمكن  ما  المقدمة   غير الدائنين  لباقي تمثيلهم في الدائنين بين للمصالح تعارض  أي الطلبات 

وعملاً  وعليه  ) بنص  المضمومين  في  144المادة  المحكمة  قررت  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  من   )

الدائنين تشكيل  25/9/2019 والسادسة والثالث والثاني الأول الدائنين من لجنة  اللجنة  والرابع  وكلفة 

 فور 2018لسنة    25 رقم التنظيم والإفلاس إعادة قانون  في عليها المنصوص المذكورة بمباشرة مهامها

واستأنف   الإفصاح استمارة على ممثليهم توقيع  اللجنة،  عن  ممثلين  واختاروا  وقعوها  الذين  المقررة، 
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أميني إعادة التنظيم مهامهما كما استمرت الاجتماعات/الجلسات المنعقدة أمام المحكمة بحضور الخصوم  

وخلال ذلك أودع أميني إعادة التنظيم عدة    ة الدائنين وأميني إعادة التنظيم لمتابعة سير الإجراءات، ولجن 

التنظيم   أولية لإعادة  إفصاح وخطة  بيان  لتقديم  توصلا  أن  إلى  إجراءات  به من  قاما  بما  متابعة  تقارير 

أطراف الدعوى عليها خلال    أعلنا للدائنين ولم تطرح الخطة للتصويت للاعتراضات العديدة التي أبداها 

وللسعي   الاعتراضات  تلك  طبيعة  على  للوقوف  عديدة  اجتماعات  من  تلاه  وما  بشأنها  المداولة  اجتماع 

لتحقيق توافق الأطراف المبدئي على مقترح الخطة قبل تقديمها وبيان الإفصاح من أميني إعادة التنظيم  

اعترا انصبت  حيث  فيها  ورد  ما  بشأن  للمداولة  النقاط وطرحها  في  الأولية  الخطة  على  الدائنين  ضات 

حساب القيمة التصفوية    -2التحقق من الأرقام الواردة بمقترح الخطة ومدى مطابقتها للواقع،    -1التالية:  

للشركة لتحديد ما قد يحصل عليه الدائنين في حال إعادة التنظيم مقارنة بما كان من الممكن أن يحصلوا  

التعاقدات الحاصلة من الشركة المدعية بعد    -4حساب قيمة أصول المدعية    -3عليه في حال التصفية.  

المستحقات العمالية وحسابها. وعليه تمت مناقشة هذه النقاط على مدار    -5افتتاح إجراءات إعادة التنظيم  

إعادة  وأميني  الدائنين  عليهم  والمدعى  المدينة  المدعية  نظر  وجهة  وسماع  )جلسات(  اجتماعات  عدة 

ظيم بشأنها. حيث أنه وعن نقاط الاعتراض الثلاث الأولى فقد تم التوصل في ختام المناقشات الدائرة التن 

بعروض   التنظيم  إعادة  أميني  تقدم  حيث  النقاط  تلك  لبحث  متخصصة  بشركة  الاستعانة  لمقترح  بشأنها 

محكمة موعد  أسعار مقدمة من ثلاث شركات بشأن حساب القيمة التصفوية للشركة المدعية، وحددت ال

اجتماع لسماع رأي الأطراف بشأن التسعيرات المقدمة ونطاق العمل المقترح، وبالجلسة المحددة أبدى  

ممثلي لجنة الدائنين الموافقة على العرض المقدم من إحدى الشركات على أن يشمل نطاق العمل كل من  

ب  التنظيم،  إعادة  خطة  مقترح  ومراجعة  للمدعية  التصفوية  القيمة  مبدئياً  حساب  المدعية  اعترضت  ينما 

على تعيين شركة لتدقيق البيانات الواردة بالخطة على سند من أنها قد زودت أميني إعادة التنظيم بكافة 

المستندات المثبتة للأرقام الواردة بالخطة، ولكون الشركة التي وافقت عليها لجنة الدائنين قد تكون من  

حساباتها تدقيق  لها  سبق  التي  على  الشركات  الاطلاع  لحين  المسألة  هذه  في  القرار  المحكمة  فأجلت   ،

ممانعة   عدم  عقد  الذي  اللاحق  الاجتماع  في  المدعية  وكيلة  فأبدت  مناقشة  من  تم  وما  المقدمة  الأوراق 

المبدأ   للشركة من حيث  التصفوية  القيمة  لحساب  الدائنين  لجنة  اختارتها  التي  الشركة  تعين  موكلتها من 

 لى التكلفة المترتبة عن ذلك وعن إلزام المدعية بها. ولكنها اعترضت ع

توافق   والتي  العروض  بأفضل  المتقدمة  الشركة  بالمتابعة مع  التنظيم  إعادة  أميني  المحكمة  وعليه كلفت 

عليها الخصوم وذلك لتقديم عرض للأعمال المقترح القيام بها من قبلها والتسعيرة الخاصة بتلك الأعمال  

ا على المحكمة والخصوم، فتقدم أميني إعادة التنظيم بالعرض التفصيلي المقدم بشكل تفصيلي، وعرضه 

والتسعيرة   العرض  لمناقشة  الشركة  تلك  المحكمة موعد لحضور ممثلين عن  الشركة، وحددت  تلك  من 

بحضور الخصوم لتوضيح تساؤلاتهم لتلك الشركة، وفي موعد الاجتماع المحدد استمعت المحكمة لرأي 

حول الشركة   الأطراف  تتولى  بأن  اللجنة  طلب  على  الدائنين  لجنة  ممثل  أكد  حيث  والتسعيرة  العرض 

المطلوب التعاقد معها مراجعة القيمة التصفوية للشركة وخطة إعادة التنظيم وحساب التدفقات النقدية فيما  

لمدعية قد سبق  طلبت وكيلة المدعية الحاضرة أن يتحمل الدائنين تكاليف التعاقد مع تلك الشركة حال أن ا

لها أن تقدمت لأميني إعادة التنظيم بكافة البيانات والمعلومات المالية ومن ثم فإن الأعمال التي ستقوم بها  
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أن   كما  تكلفة طلبهم،  يتحملوا  أن  يفترض  الذين  الدائنين  لطلب  نتيجة  إنما هي  الشركة من مراجعة  تلك 

لشركة من شأنه أن يعيد الأطراف للمرحلة الأولى  دراسة خطة إعادة التنظيم برمتها مرة أخرى من تلك ا

للدعوى، وبالتالي فإن تحديد الدائنين للنقاط الأساسية المعترض عليها بشكل دقيق قد يمكن المدعية من  

توضيحها وتلافي القيام بكافة الإجراءات مجدداً، وعليه كلفت المحكمة الحاضرين عن الشركة المطلوب  

العر بتوضيح  معها  على  التعاقد  بناء  تحدد  العمل  نطاق  أن  فبينا  الحاضرين  أمام  والتسعيرة  المقدم  ض 

للشركة   التصفوية  القيمة  حساب  الأخيرة  ستتولى  حيث  لشركتهما  المقدمة  تسعيرة  على  الحصول  طلب 

المدعية ومراجعة خطة إعادة التنظيم وذلك من خلال جرد الأصول بالاستناد للتقارير المالية والمعاينة  

من قبل خبراء تابعين لها حيث سيتم حساب قيمة الأصول مجزأة بعد تحديد جميع الأصول القابلة  الفعلية  

للتصفية، فاستوضحت المحكمة منهما حول ما إذا كان حساب القيمة التصفوية سيتم فقط على أساس قيمة  

وضح الحاضر  الأصول مجزأة أم سيتم حساب القيمة التصفوية أيضاً على أساس البيع كمنشأة عاملة، فأ

فقط   هو  المقدمة  التسعيرة  في  المتضمن  التصفوية  القيمة  أن حساب  معها  التعاقد  المطلوب  الشركة  عن 

الشركة  بيع  حال  في  التصفوية  القيمة  حساب  الخطة  تضمين  يتم  ولم  مجزأة  الأصول  بيع  أساس  على 

ولكن سيترتب على ذلك    المدعية كمنشأة عاملة، وأنه بالإمكان تضمين أعمال شركتهم حساب تلك القيمة

إنجاز   التي سيستغرقها  الزمنية  الفترة  بالزيادة، وبسؤالهما عن  العمل  إنجاز  وتغيير مدة  التسعيرة  تغيير 

والباقي مضافاً  بينها قبول استلام دفعة مقدمة  إذا كان من  السداد المقبولة وما  الأعمال وكلفة ذلك وآلية 

مد أن  الحاضرين  أفاد  بالتقسيط،  أو  بالأعمال  للديون  للقيام  أسابيع  ثمانية  إلى  ستة  بين  تتراوح  العمل  ة 

بالأعمال   للقيام  أسابيع  أربعة  ومدة  التصفوية(  القيمة  )حساب  الأول  النطاق  في  عليها  المنصوص 

بتسعيرة   المحكمة  تزويد  سيتم  وأنه  الخطة(  )مراجعة  الأعمال  من  الثاني  النطاق  في  عليها  المنصوص 

الأعمال   متضمنة  آلية تفصيلية  بشأن  المراجعة  وسيتم  وتكلفتها  يمثلانها  التي  الشركة  من  ستنجز  التي 

المطلوبة ومتابعة   البيانات  لتقديم  الدعوى لاجتماع لاحق وذلك  المحكمة  المقبولة، وعليه أرجأت  السداد 

ا  الإجراءات من أميني إعادة التنظيم، وفي الموعد المحدد قرر الحاضر عن الشركة المطلوب التعاقد معه

للمدعية مجزأة وكمنشأة عاملة ومراجعة   التصفوية  القيمة  إعداد تسعيرة شاملة تشمل حساب  تم  قد  بأنه 

خطة إعادة التنظيم وتفصيل الأسعار أخذاً في الاعتبار التسعيرات المقدمة من شركات أخرى والتي تقدم  

ف أنه حصل خطأ  التنظيم  إعادة  أميني  أوضح  فيما  التنظيم،  إعادة  أميني  للمحكمة  بها  التسعيرة  إيداع  ي 

فأمهلت   تاريخ جلسة الاجتماع،  بذات  إلا  إلكترونياً  إيداعها  يتسنى  ولم  للخصوم الاطلاع عليها،  ليتسنى 

معها   التعاقد  المطلوب  الشركة  المقدمة من  التسعيرة  لدراسة  مهلة  بناء على طلبهم  الحاضرين  المحكمة 

قرارها بشأن مدى قبول تعاقد الأمينين مع تلك الشركة،  ونطاق العمل وآلية السداد قبل إصدار المحكمة ل

ونطاقات  التسعيرة  على  ملاحظات  من  الحاضرين  الأطراف  بينه  ما  على  وبناء  المحددة  الجلسة  وفي 

على   وبناء  أبدوها  التي  النقاط  ذات  حول  دارت  والتي  معها  التعاقد  المراد  الشركة  من  المقترحة  العمل 

الحاضرين بينه  الذي  يتعلق    التوضيح  بالتسعيرة  المذكور  الثاني  نطاق الأعمال  الشركة من أن  تلك  عن 

بحساب القيمة التصفوية للمدعية مجزأة فيما يدخل حساب قيمتها التصفوية كمنشأة عاملة في نطاق العمل  

أن   الشركة  تلك  عن  الحاضر  وبين  كما  الآخر  عن  تختلف  نطاق  لكل  الأعمال  تكلفة  أن  علماً  الثالث 

لا تلك  التسعيرة  مضمون  عن  منه  الاستيضاح  تم  وعليه  احتسابها،  سيضاف  التي  المصاريف  تشمل   
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المصاريف وآلية احتسابها ومدى إمكانية القيام ببعض نطاقات العمل دون غيرها ومدى تأثير ذلك على  

الشركة  المحكمة  وعليه كلفت  ذلك،  لتوضيح  يمثلها  التي  الشركة  لمراجعة  أجلاً  فطلب  المقترحة    التكلفة 

التنظيم   إعادة  أميني  كلفت  فيما  الاجتماع  في  أثيرت  التي  للنقاط  توضيح  تقديم  معها  التعاقد  المطلوب 

الخاص   العمل  نطاق  بشأن  الخصوم  من  عليها  المتفق  الشركة  مع  التعاقد  إجراءات  استكمال  بمتابعة 

تحم المدعية  بشأن طلب  الدائنين  لجنة  للشركة، ولسماع رأي  التصفوية  القيمة  لتكلفة  بحساب  الدائنين  ل 

التعاقد مع الشركة التي ستتولى حساب القيمة التصفوية. وعليه تقدم أميني إعادة التنظيم بنسخة من العقد 

ولبحث   العقد  ذلك  لبحث  بالخصوم  اجتماعات  عدة  وعقدت  الذكر،  سالفة  الشركة  مع  إبرامه  المقترح 

تبينت على العقد وتلك التي أثارها الخصوم  خطابات الارتباط المعدلة له والناتجة عن الملاحظات التي  

مسئولية   من  الإعفاء  بند  وأخصها  وتكلفتها،  الأعمال  نطاق  وبشأن  بشأنه  التنظيم  إعادة  وأميني 

المعد من تلك الشركة والذي سيعيد طرح ذات الاعتراضات  بالتقرير  التي سترد  الافتراضات والأرقام 

التنظيم المبدئية، إلى جانب بند سرية التقرير واشتراط عدم    السابق إبداؤها من الدائنين على خطة إعادة

تداوله إلا بتصريح كتابي من تلك الشركة، وعليه وبعد عدة اجتماعات بين أميني إعادة التنظيم والشركة 

المطلوب التعاقد معها أسفرت عن تقديم عرض لخطاب ارتباط مبين به الشروط والأحكام والتي ناقشتها 

مم  مع  من  المحكمة  وتبين  التنظيم،  إعادة  وأميني  الخصوم  بحضور  معها  التعاقد  المطلوب  الشركة  ثلي 

خلال المناقشة ومن خلال الاطلاع على شروط خطاب الارتباط أن الآلية التي ستعتمدها تلك الشركة في  

عية ومعاينة  مراجعة البيانات المالية وحساب القيمة التصفوية ستستند على التقارير المالية المعدة من المد

عينة من الأصول على الطبيعة وهي ذات الآلية التي اتبعها أميني إعادة التنظيم، ومن ثم فإنه ولما كانت  

تأكيد   شان  في  التنظيم  إعادة  أميني  اعتمدها  التي  للآلية  مطابقة  الشركة  تلك  ستعتمدها  التي  العمل  آلية 

للشركة التصفوية  القيمة  بالخطة وحساب  الواردة  بتلك    الأرقام  العدول عن الاستعانة  تم  فقد  لذا  المدعية 

الشركة للقيام بذات العمل وتم تكليف أميني إعادة التنظيم بتحديث البيانات والأرقام الوارد بخطة إعادة 

والذي سيتم   للدائنين  الذين سيعلنا  التنظيم  إعادة  بيان الإفصاح وخطة  تقديم  التنظيم الأولية والعمل على 

 اولة في الخطة. على ضوئهما المد

و  في  كما  المدعية  قررته  وما  التنظيم  إعادة  أميني  تقرير  على  وبناء  الدعوى  نظر  أثناء  للمحكمة  تبين 

مذكراتها وطلباتها قيام كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الوطني باستقطاع مبالغ كانت متوفرة  

بواقع   البنكين  كلا  لدى  و دولار    134983.35بحسابها  الأول  البنك  قبل  من    9857846.91أمريكي 

دولار أمريكي من الثاني، حيث طلبت المدعية وأيدها أميني إعادة التنظيم إلزام البنكين برد تلك المبالغ 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي أصدرت 51عملاً بقرار الوقف الصادر بموجب نص المادة )

كلا البنكين بإعادة المبلغ لحساب خاص باسم المدعية مع التحفظ عليه  المحكمة على إثره قرار بتكليف  

وقتها، حيث قام كلا البنكين بإرجاع المبالغ لحساب خاص باسم المدعية وفق إيصال الإيداع المرفق من  

 .2/3/2021و  1/3/2021كل منهما والمقدمة صورته طي مذكرتيهما المقدمتين في 

"بنك البحرين الوطني" بوكيله بمذكرات معلنة متضمنة طلب عارض    وعلى إثر ذلك تقدم المدعى عليه

بموجب   المقرر  الإجراءات  وقف  رفع  فور  المدعية  حساب  في  المودعة  المبالغ  على  المقاصة  بإجراء 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، على سند من القول أن المبلغ الذي جرى استقطاعه  51نص المادة )
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قي  إيداع  حصيلة  تسهيلات  كان  اتفاقية  على  بناء  للمدعية  منحها  قد  )البنك(  كان  ائتمانية  تسهيلات  مة 

( على أحقيته في أي وقت ودون إشعار العميل القيام بالمقاصة على أية  6مصرفية نصت في بندها رقم )

التزامات  أية  أو  مديونيات  أو  قروض  أية  سداد  لصالح  كانت  وبأي عملة  الأخير  بحساب  مبالغ مودعة 

ى له في ذمة ذلك العميل، وبالتالي فإن ما قام به من استقطاع لصالح تسوية مبلغ الفوائد المترتبة في  أخر

ذمة الشركة المدعية لصالحه عن عقود كان قد أبرمها معها، كان بموجب حقه في إجراء تلك المقاصة 

وباعتبار أن المبلغ الذي ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس،  40( و)68مستنداً في ذلك لنص المادتين )

الائتمانية   التسهيلات  نتيجة حصولها على  قبلها وإنما هو  من  فعلياً  ليس مودعاً  المدعية  كان في حساب 

 منه. 

 وأرفق تدليلاً لطلبه بمذكراته المقدمة صور ضوئية من كل من المستندات التالية:

يفيد    28/2/2021شهادة مؤرخة في   -1 بما  أجنبية  بلغة  المستقطع في حساب  محرر  المبلغ  إرجاع 

قيمة   وإجمالي  عليها  المترتبة  والفوائد  للمدعية  منحها  التي  البنكية  القروض  وبيان  المدعية  باسم  خاص 

 الفائدة على تلك القروض والتي تم استقطاعها من قبله من حساب المدعية. 

  1/3/2021ر( مؤرخة في  شهادة حساب الشركة المدعية لديه معنونة بعبارة )تقرير التدقيق الأخي  -2

 محررة بلغة أجنبية مشار فيها لقائمة مستندات غير مرفق صور لها. 

  21/6/2011اتفاقية تسهيلات ائتمانية محررة على أوراقه مبرمة بينه وبين المدعية مؤرخة في   -3

 محررة بلغة أجنبية ومذيلة بتواقيع منسوبة لأطرافها وختمين منسوبين لممثلي المدعية. 

 المحكمة عليها وألمت بها.  وقد اطلعت

فيما تقدم المدعى عليه "البنك الأهلي المتحد" بوكيله بتاريخ سابق ورداً على تكليف المحكمة له بإرجاع  

المبلغ المستقطع من قبله بعدة مذكرات حاصلها أنه لم يخالف الأمر الصادر من المحكمة بالوقف ذلك أنه  

( من  16ذكرت بقرار المحكمة بالوقف استناداً لنص المادة )  لم يقم بأي إجراء من إجراءات الحجز التي

قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بل قام بتحصيل المبلغ من حساب المدعية ولم يكن إجراء التحصيل من  

، وأن التحصيل الذي تم من قبله كان  20/1/2019الإجراءات التي أوقفتها المحكمة بقرارها المؤرخ في  

في   له  ذلك لدين مستحق  بشأن  المدعية  الالتفات عن طلبات  ختامه  في  وطلب  الأداء  حال  المدعية  ذمة 

 المبلغ المحصل من قبله. 

 239809.38كما وبينت المدعية وأميني إعادة التنظيم قيام المدعى عليه "بنك المشرق" باقتطاع مبلغ  

د تم نتيجة الإنهاء المبكر  دولار أمريكي من حساب المدعية على سند من قول الأخير أن هذا الاستقطاع ق

لعقد مشتق مالي )التعجيل في إنهاء عقد مشتق مالي( كان مبرم مع الأولى وفق اتفاقية المنظمة الدولية  

متعلقة بتبادل أسعار الفائدة، وطلبت المدعية وأيدها في ذلك أميني    ISDAللتبادلات والمشتقات المالية  

بإيداع المذكور  البنك  إلزام  النظيم  المقرر    إعادة  للوقف  الاستقطاع  لمخالفة  لحسابها  أخرى  مرة  المبلغ 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وعليه فقد كلفت المحكمة كل من المدعية والمدعى عليه  51بالمادة )

المشتق   إبرام عقد  الزمني وخلفية  التأريخ  إليه وبيان  المشار  المالي  المشتق  المشرق" بإرفاق عقد  "بنك 

بي  وطبيعة  المالي  العقد،  ذلك  في  منهما  كل  يلعبه  الذي  والدور  لكليهما،  القانوني  والمركز  الطرفين،  ن 
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المبالغ التي أجريت بشأنها المقاصة، وما إذا كانت ناتجة عن عقد المشتق المالي ذاته أم أنها متعلقة بعقود  

تق المالي، وتاريخ المبالغ التمويل الأخرى التي منحها البنك المدعى عليه للمدعية خارج إطار عقد المش

المستحقة للمدعية عن ذلك العقد، وتاريخ استحقاق الالتزامات المالية التي تمت المقاصة بينها سواء ما  

 كان ناتجاً منها عن عقد المشتق المالي أو العقود الأخرى. 

( اتفاقية  بنسخة من  بوكيلتها  المدعية  المالي محررةISDAفتقدمت  المشتق  بعقد  الخاصة  أجنبية    (  بلغة 

المؤرخ في   الاتفاقية وملحقها  بوكيله بحافظة مستندات طويت على  المشرق"  المدعى عليه "بنك  وتقدم 

وإشعار الإنهاء المبكر المرسل    18/4/2016وملحقها الخاص بدعم الائتمان المؤرخ في    2010/ 18/10

الطرفين تقدم  كما  الترجمة،  مع  أجنبية  بلغة  جميعها  محررة  للمدعية  بمذكرة    منه  وكيله  بواسطة  كل 

( المالي  المشتق  عقد  أن  فيها  المدعية  أوضحت  لاتفاق  ISDAشارحة  العام  الإطار  يعتبر  والذي   )

أتبعه إبرام ملحق مؤرخ    2010الطرفين كان قد أبرم بينها وبين المدعى عليه "بنك المشرق" في أكتوبر  

الفائدة بشأن    19/4/2016في   تثبيت سعر  مليون دولار أمريكي، وقد    65مبلغ  يتضمن معلومات حول 

المدعى عليه "بنك   التي عليها لعدة بنوك حيث قبل  القروض  الفوائد عن  لتغطية  أبرمت الاتفاقية أساساً 

% كنسبة ثابتة في حين يتحمل هو  1.33المشرق" توقيعها معها مقابل التزامها بسداد نسبة الفائدة بواقع  

 Months 3فائدة السائد بين بنوك لندن للاقتراض لثلاثة أشهر )سداد نسبة فائدة متغيرة تساوي سعر ال

USD LIBOR  إلا أن البنك    21/4/2021ولغاية    21/4/2016(، وقد كانت الاتفاقية سارية للفترة من

دولار   239809.38فاستحق لها في ذلك التاريخ عن تلك الاتفاقية مبلغ وقدره    2020قد أنهاها في يونيو  

من أن يقوم البنك بإيداعه في حسابها قام بإجراء مقاصة بينه وبين ما هو مستحق له في  أمريكي لكن بدلاً  

مليون دولار أمريكي تقريباً والتي استحقت في فترات   30ذمتها عن عقود تسهيلات ائتمانية أخرى بقيمة  

 أي بعد قرار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم.   27/2/2019متفاوتة تبدأ من 

الم أوضح  في  فيما  وكيله  بواسطة  المقدمة  مذكراته  في  المشرق"  "بنك  عليه    22/6/2021دعى 

ورداً كذلك على ما كلفته المحكمة بتوضيحه خلال الاجتماع المنعقد مع    30/8/2021و   25/7/2021و 

لكل   القانوني  والمركز  الطرفين،  بين  المالي  المشتق  عقد  إبرام  وخلفية  الزمني  التأريخ  ببيان  الخصوم 

، والدور الذي يلعبه كليهما في ذلك العقد، وطبيعة المبالغ التي أجريت المقاصة بشأنها، وما إذا منهما فيه 

كانت ناتجة عن عقد المشتق المالي ذاته أم أنها متعلقة بعقود التمويل الأخرى التي منحها البنك للمدعية  

ذلك عن  للمدعية  المستحقة  المبالغ  وتاريخ  المالي،  المشتق  عقد  إطار  استحقاق    خارج  وتاريخ  العقد، 

عقود   أو  المالي  المشتق  عقد  عن  ناتجاً  منها  كان  ما  سواء  بينها  المقاصة  تمت  التي  المالية  الالتزامات 

( الرئيسية المبرمة بين  ISDAأخرى، بالقول أن "اتفاقية المنظمة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية" )

تعلقة بالمشتقات المالية التي تتم بين الطرفين ومنها عمليات  الطرفين تنظم الأطر الرئيسية لأي عمليات م

التبادل، وقد طلبت المدعية منه توقيع هذا العقد كغيرها من شركات التصنيع في هذا المجال وذلك لتأمين  

الأعمال   سياق  في  ربحيتها  هوامش  على  تؤثر  قد  التي  الفائدة  أسعار  زيادة  مخاطر  من  نفسها  وحماية 

وبتا قدره    19/4/2016ريخ  العادية،  افتراضي  لمبلغ  الفائدة  أسعار  بمبادلة  المدعية  مليون    65قامت 

 ( اتفاقية  مظلة  تحت  أمريكي  )ISDAدولار  باسم  تعرف  اتفاقية  وبموجب  البيان  سالفة   )Vanilla 

Swap  تاريخ منذ  ذلك  يبدأ  أن  على  بها،  الخاصة  الفائدة  أسعار  تقلب  مخاطر  من  للتحوط  وذلك   )
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وهو تاريخ الاستحقاق وبذلك أصبحت المدعية   4/2021/ 21اعتباره تاريخ التداول وحتى ب  19/4/2016

% سنوياً بينما هو "بنك المشرق" دافعاً لفائدة متغيرة قدرها الفائدة السائدة  1.33دافعة لفائدة ثابتة قدرها  

أن تاMonths USD LIBOR 3عن ثلاثة أشهر )  LIBORبين بنوك لندن للاقتراض   ريخ  (، علماً 

المبكر لاتفاقية )  المبرمة    9/6/2020( كان في  ISDAالإنهاء  الاتفاقية  الخامس من  البند  لنص  استناداً 

المدعية   أخطر  وقد  المبكر،  للإنهاء  وسبباً  إخلالاً  الإفلاس  دعوى  برفع  المدعية  قيام  عد  والذي  بينهما 

بتاريخ   السادس    17/6/2020بالإنهاء  بالبند  بينهما  المتفق عليه  إثره  وفق  من ذات الاتفاقية والذي على 

دولار أمريكي وأنه )أي بنك المشرق( لم يقم بالحجز والاستقطاع    239809.38استحق لها مبلغ وقدره  

تم   التي  المبالغ  وأن  الإنهاء،  تاريخ  قبل  استقطاعات  أي  يجر  ولم  كما  بالاتفاقية  متعلقة  غير  مبالغ  لأية 

مستحقة   مبالغ  هي  بشأنها  المقاصة  وبين  إجراء  بينه  المبرمة  المصرفية  التسهيلات  اتفاقية  بموجب  له 

( المبرمة بينه وبين الأخيرة التي نصت على أنه:  ISDAالمدعية ووفق نص البند السادس من اتفاقية الـ)

يجوز   الإخلال،  بسبب  المالية  المشتقات  لاتفاقية  المبكر  الإنهاء  نتيجة  مستحقة  مبالغ  وجود  حال  "في 

بإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة للطرف المخل وذلك من خلال التنفيذ على تلك  للطرف غير المخل  

اتفاقيات أخرى حالة كانت أو   الماثلة أو بموجب عقود أو  المبالغ سواء كانت مستحقة بموجب الاتفاقية 

بشكل   المبالغ  تلك  سداد  يتم  أن  بشرط  السداد  ومكان  المستخدمة  العملة  عن  النظر  وبغض  مشروطة، 

بإجراء  الآخر  الطرف  إخطار  المخل  غير  الطرف  على  يجب  كما  النواحي،  جميع  ومن  مستعجل 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس واستثناءاً من الوقف المنصوص  70المقاصة." واستناداً لنص المادة )

مالي غير قابلة ( من ذات القانون، وبما تكون معه الحقوق التي يمنحها عقد المشتق ال51عليه في المادة )

للتقييد أو التأخير أو الوقف، لذا فقد قام بإجراء المقاصة على المبلغ سالف البيان المستحق للمدعية وبين  

الذي يشكل    39080529091(  ضمن الحساب رقم  TROAالمبلغ المستحق له بموجب عقد القرض )

مذكرته صورة ضوئية من إخطار  أحد عناصر المديونية الخاصة بالمدعية في الدعوى الماثلة. وأرفق ب

في   المؤرخ  للمدعية  منه  والمرسل  أجنبية  بلغة  المحرر  المبكر  فيه    6/2020/ 3الإنهاء  يخطرها  والذي 

المالي ) المشتق  اتفاقية  المؤرخة في  ISDAبإنهاء  المؤرخ في    18/10/2020(    18/4/2016وملحقها 

 . 9/6/2020وذلك اعتباراً من 

المذ المدعى عليه  تقدم  المحكمة بحافظة مستندات طويت على صور ضوئية  كما  تكليف  بناء على  كور 

( الأسدا  اتفاقية  من  في  ISDAلكل  المؤرخة  وملحقها    2010/ 18/10(  التاريخ  بذات  المؤرخ  وملحقها 

في   المؤرخ  الائتمان  بدعم  في    18/4/2016الخاص  للمدعية  البنك  المرسل من  المبكر  الإنهاء  وإشعار 

 ها بلغة أجنبية مع الترجمة. محررة جميع 3/6/2020

وتقدم أمين إعادة التنظيم بمذكرة مبين فيها أن المبلغ الذي استحق للمدعية بعد الإنهاء المبكر للعقد يتمثل  

له في     239809.38في مبلغ   المبلغ ومبلغ مستحق  هذا  بين  المقاصة  البنك  أمريكي، وقد أجرى  دولار 

دولار أمريكي    30025989.80وقروض سابقة يبلغ مجموعها  ذمة المدعية عن اتفاقيات تسهيلات مالية  

( على  6/2بدون احتساب الفائدة، إلا أن اتفاقية المشتق المالي المبرمة بين الطرفين قد نصت في بندها )

أنه في حال استحق أي مبلغ عند الإنهاء المبكر للعقد  فإنه يكون للطرف غير المخل )المتضرر( إجراء  

لمبلغ وأي مبالغ مستحقة له سواء أكانت ناشئة بموجب اتفاقية المشتق المالي أو لا،  المقاصة بين ذلك ا
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واقترح في ختام مذكرته توجيه ذوي الشأن للجوء للمحاكم المختصة بنظر النزاع بينهما حول المقاصة 

 التي أجريت. 

المش "بنك  والمدعى عليه  المدعية  المحكمة على مذكرات ومستندات كل من  اطلعت  بشأن وحيث  رق" 

عقد المشتق المالي والمقاصة التي أجراها البنك على المبالغ المستحقة للمدعية، وما تبين من رد الأخير  

" فقد أشعرت المحكمة وكيل  TROAبشأن العقد الذي أجريت المقاصة لاستيفاء المبالغ المترتبة عنه " 

جرى البنك المقاصة من أجلها استناداً البنك المذكور على وصلة الإشعارات بتقديم توضيح للمبالغ التي أ

( وما إذا كان المبلغ المستقطع بالكامل يخص  ISDAللبند الخاص بالمقاصة الوارد بعقد المشتق المالي ) 

( المسمى  القرض  بعقد  الحاصل  المستحقة  TROAالتعامل  والمبالغ  البنك  مذكرات  في  إليه  المشار   )

لمشتق المالي والإنهاء المبكر له مباشرة كما أشار الأمين،  للأخير عنه أم أن أي جزء منه متعلق بعقد ا

وتوضيح ما إذا كان إبرام عقد المشتق المالي )تبادل أسعار الفائدة( متعلق أيضاً بعقد القرض المشار إليه  

( من عدمه بحيث أن أي إخلال بعقد المشتق المالي يمس مباشرة تنفيذ ذلك العقد وأسعار TROAباسم ) 

 من عدمه، وإرفاق الكشف المشار إليه بخطاب الإنهاء المبكر المرفق بمذكراته السابقة.  الفائدة فيه

" لا يعد  TROAفتقدم المدعى عليه "بنك المشرق" بواسطة وكيله بمذكرة مبيناً فيها أن العقد المسمى "

للمدعية   منه  الممنوحة  المصرفية  التسهيلات  أحد  هو  وإنما  بذاته  مستقل  قرض  الاتفاقية  عقد  بموجب 

" المبرمة تحت مظلة اتفاقية Vanilla SWAP، وأنه بموجب اتفاقية التبادل "3/8/2014المؤرخة في  

( قدرها  ISDAالأسدا  ثابتة  فائدة  المدعية  تسدد  بحيث  الفائدة  أسعار  المدعية  مع  هو  يتبادل   )1.33 %

شهور وذلك على مبلغ افتراضي قدره    ويسدد هو فائدة متغيرة تعادل لايبور عن الدولار الأمريكي لثلاثة 

مليون دولار أمريكي، وعليه إذا زادت قيمة الفائدة المتغيرة التي يدفعها عن الفائدة الثابتة التي تدفعها  65

يدفعها هو   التي  المتغيرة  الفائدة  قيمة  قلت  إذا  أما  الفائدتين،  بين  الفرق  استحقت الأخيرة  المدينة  الشركة 

بتة التي تدفعها الشركة استحق هو الفرق بين الفائدتين، ويستخدم هذا النوع من العقود  عن مبلغ الفائدة الثا

المبالغ   المدعية  تستخدم  المتحركة  الفائدة  قيمة  ارتفعت  إذا  بحيث  الفائدة  أسعار  ارتفاع  من  للتحوط 

اتفاق بموجب  عليها  المستحقة  المبالغ  لتغطية  الأسعار  مبادلة  اتفاقية  بموجب  لها  القروض  المستحقة  يات 

والتسهيلات المصرفية التي تبرمها سواء معه أو مع غيره من الأطراف الأخرى، ومن ثم فإنه وإن كان  

اتفاقية الأسدا )  توقيع  المدعية من  القروض  ISDAغرض  اتفاقيات  الفائدة في  أسعار  التحوط من  ( هو 

ذلك لا يعني ارتباط أو تعلق هذه    والتسهيلات المصرفية بينها وبينه أو بينها وبين الأطراف الأخرى، فإن

( الأسدا  باتفاقية  مبالغ  ISDAالاتفاقيات  هي  بشأنها  المقاصة  تمت  التي  المبالغ  أن  على  التأكيد  مع   ،)

مستحقة له في ذمة المدعية عن اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بينهما مع التأكيد على عدم جواز  

( الأسدا  اتفاقية  وفق  الحق  هذا  من:  ISDAتقييد  كل  من  ضوئية  صور  بمذكرته  وأرفق  اتفاقية   -1(، 

في   المدعية  وبين  بينه  المبرمة  المصرفية  بتوقيعي طرفيها    3/8/2014التسهيلات    -2وملحقها مذيلتين 

منسوبين   وختمين  بتوقيعين  ومذيل  المشرق"  "بنك  أوراق  على  صادر  الحسابات  رصيد  تأكيد  كشف 

والبنك،   من   -3للمدعية  في    إشعار صادر  مؤرخ  لحساب   17/6/2020البنك  جدول مختصر  به  مبين 

بالمبالغ    30/6/2020كشف مؤرخ في    -4قيمة المبالغ المستحقة عن الإنهاء المبكر لعقد المشتق المالي  

 المترصدة عن القروض والتسهيلات الممنوحة منه للمدعية، محررة جميعها بلغة أجنبية. 
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وكيلتها بمذكرة أكدت فيها على ما أوردته في مذكراتها السابقة ورداً على ذلك تقدمت المدعية بواسطة  

نسبة   ارتفاع  من  للتحوط  كان  الطرفين  بين  )أسدا(  المالي  المشتق  عقد  إبرام  من  الغرض  أن  وأضافت 

الفائدة مع التأكيد على أنه عقد منفصل تماماً عن باقي اتفاقيات التسهيلات المصرفية المبرمة بينها وبين  

يوجد أي تأثير لعقد المشتق المالي على تلك الاتفاقيات، علماً أن البنك هو من حدد قيمة المبالغ   البنك، ولا

المستحقة لها دون أن يكون لديها أي تفاصيل حول الكيفية التي حددت على أساسها وبالرغم من مطالبتها  

بنص المادة )له بتقديم الكشف الموضح لكيفية الحساب، فضلاً عن مخالفة البنك للمقرر قان  ( من  68وناً 

المصرفية   التسهيلات  المستحق عن عقد  دينه  بين  المقاصة  أجرى  والإفلاس حيث  التنظيم  إعادة  قانون 

فيها،   افتتاح الإجراءات  الموافقة على  وبعد  التنظيم  إعادة  بعد رفع دعوى  لها  استحق  الذي  المبلغ  وبين 

 ة أجنبية. وأرفقت بمذكرتها  مراسلات بريد إلكتروني محررة بلغ

الدائنين والذين تشكل ديونهم   المقدمة من لجنة  المقدمة وتلك  الدائنين ضمن مذكراتهم  كما وتمسك كبار 

أغلبية مديونية المدعية بطلب احتساب الفائدة على الديون المستحقة لهم لتشمل الفترة منذ افتتاح إجراءات  

القانو  المستفاد من نصوص  أن  على  تأسيساً  التنظيم،  )إعادة  المواد  التي حددت  44( و)23/8ن في  /ج( 

بتلك الطلبات للمحكمة   اختصاص المحكمة في البت في طلبات وقف الفوائد وأعطت للأمين حق التقدم 

سريان   مخالفة  على  تأسيساً  ذلك  على  المدعية  اعترضت  فيما  سارية،  تظل  الفوائد  أن  منه  يستفاد  بما 

إجراءات الإفلاس، وأبدى أميني إعادة التنظيم رأيهما في تلك    الفوائد للوقف المقرر قانوناً بمجرد افتتاح

 المسألة بضرورة استمرار وقف الفوائد ضماناً لنجاح خطة إعادة التنظيم. 

يلزم   أنه  ارتأت  قد  المحكمة  وكانت  الإفصاح،  وبيان  التنظيم  إعادة  بخطة  التنظيم  إعادة  أميني  تقدم  وإذ 

التنظيم المعدة أن يتم حسم مسألة المبالغ هذه التي استقطعها    لحسن سير عملية المداولة في خطة إعادة

بشأنها   المقاصة  في  أحقيتهم  ومدى  المشرق  وبنك  الوطني  البحرين  وبنك  المتحد  الأهلي  البنك  من  كل 

وكذلك البت في مسألة مدى جواز احتساب الفائدة المترتبة على الدين منذ تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس  

لإصدار   12/9/2021قيم الأرقام والبيانات الوارد بالخطة، وعليه قررت التأجيل لجلسة  وذلك حتى تست 

تقدم   قد  الوطني"  البحرين  "بنك  عليه  المدعى  كان  لما  أنه  إلى  خلصت  حيث  الشأن،  هذا  في  قرارها 

المادة  بموجب نص  المقرر  الوقف  إنهاء  بموجبها  طالباً  للخصوم  معلنة  بمذكرة متضمنة طلب عارض 

مبلغ    (51) وبين  المدعية  ذمة  في  له  المستحق  الدين  بين  والمقاصة  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  من 

134983.35  ( المادة  لنص  استناداً  لديه  المدعية  حساب  في  المودعة  أمريكي  القانون  68دولار  من   )

إنهاء بعد  القضائية  المقاصة  بإجراء  طلب  هو  إنما  المثابة  بهذه  طلبه  فإن  البيان.  المقرر   سالف  الوقف 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومن ثم فإنه وإعمالاً للمقرر قانوناً بصريح  51بموجب نص المادة )

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس فإنه يلزم لقبول المقاصة تلك أن يكون كلا الدينين  68نص المادة )

عادة التنظيم( وكان الثابت من الخطاب المؤرخ  معلوم المقدار ومستحق الأداء قبل رفع دعوى الإفلاس )إ

في    28/2/2021في   إلكترونياً  المقدمة  الوطني"  البحرين  "بنك  عليه  المدعى  بمذكرة  المرفق 

أن الدين الذي يدعي البنك المذكور استحقاقه له عن فوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة    16/3/2021

بدأ تم عن معاملات قروض  قد  للمدعية  الثابت أن 24/3/2019ولغاية    21/2/2019ت منذ  منه  بينما   ،

، أي أنه وقت رفع  19/2/2019وتم قبول افتتاح الإجراءات فيها في    1/2019/ 8الدعوى قد رفعت في  
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الدعوى لم يكن الحق في المقاصة قائماً وإن كان عقد التسهيل الائتماني الذي تضمن بند المقاصة قد أبرم  

ريخ الإخلال المدعى به عن القروض الممنوحة بموجب ذلك التسهيل لم يكن  إلا أن تا  21/6/2011في  

الملزم بذلك تاريخ أسبق على ذلك المذكور في الجدول   إلا بعد تاريخ قيد الدعوى ولم يثبت البنك وهو 

المرفق بمذكرته سالفة الذكر، ومن ثم خلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز بعدها للبنك المذكور التمسك في  

اءات الإفلاس بحقه في المقاصة والذي نشأ بعد رفع الدعوى، إذ أنه لا تماثل بين تاريخ استحقاق تلك  إجر

الديون وبين تاريخ توافر تلك المبالغ التي سبق للبنك الحجز والتنفيذ عليها مقاصة بالمخالفة لإجراءات 

معه انتهت  ما  وهو  للحساب،  المبالغ  بإعادة  إثره  على  كلفته  والذي  الوقف   الوقف  إنهاء  طلب  أن  إلى 

والسماح للبنك بإجراء المقاصة قائم على غير سند متعين وقضت برفضه دون اعتبار لما قرره المدعى  

عليه "بنك البحرين الوطني" من أن المبلغ الذي يطلب إنهاء الوقف عنه من أجل مقاصة دينه معه هو  

من قبلها في حسابها، بحسبان أنه وبمجرد    مبلغ خاص بالتمويل الممنوح منه للمدعية وليس مبلغ مودع

إبرام عقد التسهيل الائتماني باتفاق الطرفين ومنحه تلك القروض للمدعية وإيداعها في حسابها فإن تلك  

الأموال دخلت ضمن أصول المدعية وأصبحت بصدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس )إعادة التنظيم(  

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس بحسبانها من  51المادة )مشمولة بوقف الإجراءات المقرر بموجب  

لا   ثم  ومن  القانون  نصوص  تقرره  ما  وفق  فيها  حق  التفليسة  أطراف  لكافة  يكون  التي  التفليسة  أموال 

 يجوز أن يستفرد بها أحدهم دون غيره ودون حق.

ي المتحد" والذي تقدم بمذكرة  وأما عن طلب إنهاء الوقف والمقاصة المقدم من المدعى عليه "البنك الأهل

دولار أمريكي من    9857846.91رد على قرار المحكمة بإلزامه بإعادة المبلغ المحصل من قبله بواقع  

( من قانون  51( و)16حساب المدعية لديه بالمخالفة لإجراءات الوقف المقررة بموجب نص المادتين )

ا الإجراء  صحة  فيها  مبرراً  والإفلاس،  التنظيم  المحكمة  إعادة  فإن  المبلغ،  في  وأحقيته  قبله  من  لمتخذ 

اعتبرت مذكراته تلك بما حوته بمثابة طلب ضمني بإجراء المقاصة القانونية بين الدين المستحق له وبين  

المبالغ المستحقة للمدعية المودعة في حسابها لديه، ومن ثم فإنه وإعمالاً للمقرر قانوناً ومن المستفاد من  

المادتي  نص  ) صريح  و)16ن  البنك  68(  كان  ولأن  أنه  اعتبرت  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  من   )

المذكور قد تمسك في أحقيته في إجراء المقاصة التي قام بها سلفاً على المبلغ المشار إليه قبل أن تلزمه  

الوقف   قرار  أن  من  ذكره  بما  المدعية  لحساب  برده  في  -المحكمة  أصدرته  قد  المحكمة  كانت  الذي 

قد جاء    -( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس16قبل افتتاح الإجراءات استناداً لنص المادة )  20/1/2019

بصيغة "وقف إجراءات الحجز على حسابات المدعية المفتوحة لدى البنوك" في حين أنه لم يقم بحجز  

داً لبنود المقاصة الواردة الحساب وإنما قام بتحصيل مبلغ منه إعمالاً لما ادعاه من حقه في المقاصة استنا

بمنع   الصادر  القرار  كان  إن  بأنه  عليه  مردود  ذلك  أن  إلا  المدعية،  وبين  بينه  المبرمة  التمويل  بعقود 

ووقف أية إجراءات حجز على حسابات المدعية فمن باب أولى أن يكون أي إجراء يؤدي لانتقاص ما  

الد على  ومحظور  ومرفوض  موقوف  مبالغ  من  الحسابات  بصدور  بتلك  علمه  من  بالرغم  به  القيام  ائن 

قرار المحكمة بالوقف، ووجدت المحكمة أنه لا يجدي المدعى عليه "البنك الأهلي المتحد" التخلص من  

ذلك الالتزام بحجة أن القرار كان بوقف الحجز وليس التحصيل، حيث أنها إلى جانب استخلاصها من  

تعق  الدعوى  في  المذكور  البنك  من  المقدم  منه  الرد  طلب  بأنه  المبلغ  برد  إلزامه  المحكمة  قرار  على  يباً 
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بإنهاء الوقف على تلك المبالغ والسماح له بإجراء المقاصة القانونية بينها وبين ما له من مبالغ في ذمة  

المدعية، فإنها وجدت أنه وهو الملزم بإثبات أحقيته في هذا الطلب لم يتقدم بما يفيد أن المبلغ الذي يطلب  

صة من أجله قد استحق له فعلاً وأن حقه في المقاصة قد نشأ قبل تاريخ رفع دعوى الإفلاس حتى  المقا

بالمادة ) للمقرر  استناداً  المقاصة  بعدها طلب  له  يلزم  68يمكن  إذ  والإفلاس،  التنظيم  إعادة  قانون  ( من 

رفع الدعوى، ومن ثم    لقبول المقاصة تلك أن يكون كلا الدينين معين المقدار ومستحق الأداء وناشئ قبل 

انتهت إلى عدم جواز تمسكه في دعوى الإفلاس )إعادة التنظيم( بحق المقاصة الذي نشأ بعد تاريخ رفع 

حالاًّ   المدين  التزام  يكون  أن  الإفلاس  إجراءات  افتتاح  الموافقة على  يترتب على  لا  وأنه  سيما  الدعوى 

ي  ترتب على الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس  وواجب السداد في حالة إعادة التنظيم بمعنى أنه لا 

)إعادة التنظيم( في حد ذاته وبشكل تلقائي سقوط الآجال المنصوص عليها في العقود، وهو ما اعتبرت  

 معه المحكمة الحق في المقاصة القانونية غير ثابت ورفضت طلبه أيضاً. 

المقدم من المدعى عليه "بنك المشرق"   لعقد المشتق المالي، فقد انتهت  وأما عن طلب المقاصة  استناداً 

( المبرمة بين  ISDAالمحكمة إلى أنه وبمطالعة "اتفاقية المنظمة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية" )

وملحقها المؤرخ بذات التاريخ وملحقها الخاص بدعم    18/10/2010المدعية والمدعى عليه المذكور في  

في   المؤرخ  "  18/4/2016الائتمان  المسمى  النهائية  والشروط  الأحكام   Plain Vanillaومستند 

SWAP  تبين لها أن الطرفين اتفقا على إبرام عقد مشتق مالي متعلق بتبادل أسعار الفائدة بحيث تلتزم "

% سنوياً ويسدد المدعى عليه "بنك المشرق" فائدة متغيرة قدرها 1.33المدعية بسداد فائدة ثابتة قدرها  

لايبور  3 "  أشهر  الأمريكي  رويترز  Months USD LIBOR -3بالدولار  صفحة  من  مقتبس   "

LIBOR01    مظلة تحت  جميعها  أبرمت  والتي  الفائدة  فترة  في  البدء  قبل  لندن  في  عمل  بيومي  ثابت 

العقود النموذجية المعدة من المنظمة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية، ومن ثم اعتبرت العقد وملاحقه  

يندرج البحرين    مما  مصرف  بقرار  المنظمة  المالية  والمشتقات  المؤهلة  المالية  العقود  إطار  ضمن 

( المادتين  لأحكام  واستناداً  أنها  إلا  الذكر.  سالف  و) 68المركزي  التنظيم  70/أ(  إعادة  قانون  من   )

تقات والإفلاس الذين يهدفان من وراء إعطاء معاملة خاصة للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود المش

أحكام   بموجب  العقود  تلك  وقف  حالة  في  المالية  الأسواق  في  المنهجي  الفشل  مخاطر  لمحاربة  المالية 

التفليسة والمساواة بين   التنظيم والإفلاس والتي تهدف لكفالة حماية أصول  بقانون إعادة  الواردة  الوقف 

لقائي للدعاوى والإجراءات التنفيذية  الدائنين المتماثلين في الفئة والمركز القانوني عبر تطبيق الوقف الت 

لدى   إخفاقات  لسلسلة  يؤدي  قد  المالية   المشتقات  عقود  وقف  أن  إذ  الإفلاس،  إجراءات  افتتاح  بمجرد 

الأطراف المرتبطة بتلك العقود ذات الطبيعة الخاصة، وعليه اعتبرت أن تطبيق الاستثناء المتعلق بعقود  

حدود تلك العقود تحقيقاً لاستقرار الأسواق المالية ودون التوسع    المشتقات المالية إنما يجب أن يكون في 

سالف   القانون  يفرضهما  التي  والحماية  بالوقف  إخلالاً  إطارها  عن  تخرج  والتزامات  عقود  بضم  فيها 

( منه عدم جواز تأخير  70الذكر، وقررت أنه ولأن حدد قانون إعادة التنظيم والإفلاس في نص المادة )

ا أو  مباشرة حقوق  المشرق(  بنك  عليه  المدعى  هو  منها  المستفيد  الماثلة  الدعوى  )وفي  المتعاقد  لطرف 

وقفها أو تقييدها أو غير ذلك استناداً لأي نص في ذلك القانون بشأن الالتزامات العقدية التي لم يتم الوفاء  

الإفلاس، وبينت    بها، أو مباشرة حقوق المقاصة بشأنها في أي وقت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 

 

 

 30من  13 رقم الصفحة:  2021/10/31 تاريخ الحكم:  2/00563/2019/02 رقم القضية: 

 

 

المادة المذكورة ماهية تلك الحقوق المتمثلة في حق المتعاقد مع رافع دعوى الإفلاس في إنهاء المعاملة 

الالتزامات  معاوضة  أو  العقد،  تسييل  أو  الإنهاء  في  التعجيل  ذلك  في  بما  المالي  المشتق  بعقد  الخاصة 

بشأ حقوقه  مباشرة  أو  بها،  الوفاء  يتم  لم  التي  أن  العقدية  وجدت  ثم  ومن  بحق ضمان،  مثقل  مال  أي  ن 

في   المحتملة  السلبية  والنتائج  الخاصة  لطبيعتها  كان  إنما  المالية  المشتقات  لعقود  المقررة  الحماية  نطاق 

حال تقييد الحقوق والالتزامات الناتجة عنها وليس لإعطاء أطرافها حقوق وامتيازات تتجاوز تلك العقود  

ملات الحاصلة بينهما غير الناتجة عنها وغير المعتبرة من قبيل العقود المالية أو تنسحب لغيرها من المعا

الإنهاء   في  حقه  ممارسة  في  ارتكن  قد  المشرق"  "بنك  عليه  المدعى  أن  إلى  توصلت  وعليه  المؤهلة، 

من  المبكر إلى ما ورد باتفاقية المشتق المالي المبرمة بينه وبين المدعية وما ورد بالقانون سالف الذكر  

العقد وهو حقه،   إنهاء  في  التعجيل  )البنك( من  الآخر  المتعاقد  لتمكين  الإفلاس سبباً  اعتبار رفع دعوى 

والذي أسفر وفق ما أسفر عنه من إجراء المحاسبة لاستحقاق المدعية مبالغ في ذمة البنك المدعى عليه  

نهاء المبكر أو التسييل عن  دولار أمريكي ولم يسفر ذلك الإ  239809.38"بنك المشرق" البالغ قدرها  

أو   عنه  لمعاوضة  بالتالي  استحقاقه  أو  العقد  ذلك  عن  المشرق"  "بنك  عليه  للمدعى  مبلغ  أي  استحقاق 

عن   الناتجة  للمبالغ  المستحق  هو  يكن  لم  كونه  بحق ضمان  مثقل  مال  أي  بشأن  حقوقه  لمباشر  الحاجة 

أ إلى  خلصت  ثم  ومن  المالي،  المشتق  عقد  إنهاء  في  "بنك  التعجيل  عليه  المدعى  على  يتعين  كان  نه 

المشرق" حال إجراء المحاسبة بعد تعجيله لإنهاء العقد وتبينه أن المبالغ مستحقة للمدعية أن يبادر بأدائها  

أخرى   ائتمانية  تسهيلات  بموجب عقود  له  أخرى مستحقة  مبالغ  وبين  بينها  المقاصة  إجراء  وليس  إليها 

واس المالي  المشتق  التي  منفصلة عن عقد  المقاصة  أن  وكيله  المقدمة من  الأخيرة  تخلصت من مذكراته 

أجريت كانت لمبالغ مستحقة للبنك ليس عن عقد المشتق المالي نفسه وإنما عن عقود تسهيلات ائتمانية  

للمدعى  TROAأخرى أخصها العقد المسمى )  (، وأن التماثل بين الدينين المستحق للمدعية والمستحق 

لم يكن متحققاً أو ناشئاً قبل رفع دعوى الإفلاس وإنما نشأ حق المدعية )ومن ثم دين  عليه "بنك المشرق"  

البنك تجاهها( على ذلك المبلغ بعد رفع الدعوى وبعد قبول افتتاح إجراءات إعادة التنظيم فيها، ولكل ما  

وقضت    سبق اعتبرت المحكمة أن إجراء المقاصة الذي تم من المدعى عليه "بنك المشرق" غير صحيح 

قدره    البالغ  المبلغ  على  بها  قام  التي  المقاصة  وتسعة    239809.38بإبطال  )مائتين  أمريكي  دولار 

و  أمريكي  دولار  وتسعة  وثمانمائة  عقد    380وثلاثون  إنهاء  في  التعجيل  للمدعية عن  والمستحق  سنت( 

المالية والمشتقات  للمبادلات  الدولية  المنظمة  "اتفاقية  المسمى  المالي  ) المشتق   "ISDA  في المؤرخ   )

المؤرخ في    2010/ 18/10 بدعم الائتمان  الخاص  التاريخ وملحقه  بذات  المؤرخ    18/4/2016وملحقه 

وألزمته برده لحساب المدعية ليدخل ضمن أصول التفليسة الخاضعة لإجراءات إعادة التنظيم، ولم يؤثر  

في   حقه  من  المشرق"  "بنك  عليه  المدعى  به  تمسك  ما  ذلك  قضائها  لنص في  استناداً  المقاصة  إجراء 

المقاصة الوارد في عقد المشتق المالي، باعتبار أن النص ينسحب لعقد المشتق المالي والعقود المتصلة 

ليشمل   ينسحب  ولا  ذاته(  به  مباشرة  متعقلة  وأي عقود  به  الملحقة  الائتمان  دعم  واتفاقية  )كالملاحق  به 

والمبرمة بين ذات الطرفين خارج إطار المشتق المالي،  عقود واتفاقيات أخرى غير متصلة بذلك العقد  

بحيث لا يعد قضاء المحكمة ذلك مؤخراً أو موقفاً أو مقيداً أو غير ذلك لعقد المشتق المالي ذاته وحقوق  

 الطرفين المتصلة به حال أن التصرف الذي أبطل إنما هو خارج نطاق العقد والحماية الممنوحة له. 

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 

 

 

 30من  14 رقم الصفحة:  2021/10/31 تاريخ الحكم:  2/00563/2019/02 رقم القضية: 

 

 

في   المحكمة  وقضت  )إعادة كما  الإفلاس  إجراءات  افتتاح  منذ  للفترة  الفائدة  احتساب  الدائنين  طلب 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس  اللتين نصتا على 51/ز( و)88التنظيم(، بالاستناد لنص المادتين )

ن ذلك أنه: " لا يجوز المطالبة بالفوائد التي تترتب بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم يك 

 ( البند  لأحكام  وفقاً  المضمونة  المطالبات  )2بشأن  المادة  يترتب  82( من  "أ(  وأنه:  القانون."  هذا  من   )

على قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وقف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ  

فيذ على أي من أصول التفليسة، أو  أي إجراء للتن   -1على أصول التفليسة أو على المدين، بما في ذلك:  

أي   -2تحصيل دين على المدين، وأية دعوى ترفع أو إجراء قضائي يتخذ ضد المدين أو أصول التفليسة.  

المدين.   على  لدين  استناداً  بضمان  المثقلة  التفليسة  أصول  من  أي  على  التنفيذ  أو  للحجز  أي    -3إجراء 

يسري   ب(ول التفليسة أو السيطرة عليها أينما كان موقعها.  إجراء للحجز أو التنفيذ أو حيازة أي من أص

وقْف نفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة فور الموافقة على افتتاح إجراءات 

هذه  من  )أ(  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الوقف  يستمر  ذلك،  المحكمة خلاف  تقرر  لم  ما  ج(  الإفلاس. 

بمصادقة المحكمة عليها، أو إنهاء التصفية، أو عند بيع أموال من   ذ خطة إعادة التنظيمالمادة إلى حين نفا

كان تحصيل   إن  أنه  النصوص  تلك  التفليسة..." واستنتجت من  أو خروجها من أصول  التفليسة  أصول 

خلال    الديون المستحقة  في هذه المرحلة موقوفاً فإنه ومن باب أولى يوقف سريان الفوائد المقررة عليها 

ذات الفترة أي منذ قبول افتتاح إجراءات إعادة التنظيم ولغاية إنفاذ الخطة بالمصادقة عليها، وباعتبار أن  

(  2مثل تلك النصوص تتماشى والأهداف التي شرع لأجلها قانون إعادة التنظيم والإفلاس المبينة بالمادة )

أقص إلى  وتعظيمها  التفليسة  أصول  على  المحافظة  وأخصها  نص  منه  وضوح  مع  سيما  ممكن،  حد  ى 

( افتتاح 88المادة  على  الموافقة  بعد  المترتبة  بالفوائد  المطالبة  جواز  عدم  مدى  حول  الذكر  سالفة  /ز( 

إجراءات الإفلاس ما لم تكن بشأن المطالبات المضمونة، ووجدت أن أي من الدائنين في الدعوى ليس  

ر مضمونين مما انتهت معه إلى أن ذلك لا يخولهم  دائن مضمون حيث أن جميع الدائنين فيها دائنين غي 

المطالبة بالفوائد المترتبة بعد الموافقة على قرار الافتتاح، واعتبرت طلبهم في هذا الشأن على غير سند  

من القانون وقضت برفضه، رافضة بالتالي ما أوردوه في معرض التدليل على أحقيتهم في المطالبة بتلك  

بنصوص بالتمسك  )  الفوائد  و)23/8المادتين  الطلبات 44(  في  بالبت  المحكمة  باختصاص  المتعلقة  /ج( 

المقدمة لها حول المسائل الناشئة عن إجراءات الإفلاس ومنها الطلبات المقدمة من أمين التفليسة بوقف  

للمحكمة،  الطلبات  تلك  مثل  بتقديم  الأمين  باختصاص  يتعلق  وما  التعاقدية،  أو  القانونية  الفائدة    سريان 

بهذه   المتعلقة  الطلبات  ونظر  الاتفاقية  أو  القانونية  الفوائد  لطلبات وقف سريان  الأمين  تقديم  أن  باعتبار 

بيّن   قد  القانون  أن  بحسبان  والدائنين  الديون  لكافة  سارية  تظل  الفوائد  أن  يعني  لا  المحكمة  من  المسألة 

و  ذلك  فوائدها وحالات  احتساب  يستمر  أن  يمكن  التي  الديون  الدائنين غير  أنواع  ديون  بينها  ليست من 

/ز( التي لم تجز المطالبة 88المضمونين وبحسبان أن القول بغير ذلك يتعارض وصريح عبارات المادة )

بتلك الفوائد لغير الديون المضمونة، كما ولم تأخذ بما أوردوه من تأخر في إيداع الخطة من قبل المدعية  

أنهم وشأنهم في سلوك الطريق الذي رسمه القانون إن  كتبرير لاستمرار احتساب الفائدة إذ أن  ها قررت 

الوقف  إنهاء  طلبات  برفض  قضائها  واختتمت  مقتض.  لذلك  كان  وإن  ذلك  من  ضرر  أصابهم  كان 

والمقاصة والفوائد وإبطال المقاصة التي أجريت من المدعى عليه "بنك المشرق" مع إلزامه برد المبالغ 
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أمري  239809.38البالغ   و دولار  أمريكي  دولار  وتسعة  وثمانمائة  وثلاثون  وتسعة  )مائتين   380كي 

  سنت( لحساب المدعية ليدخل ضمن أصول التفليسة.

المتحد(   الأهلي  )البنك  عليه  المدعى  ذلك  إثر  على  في  فتقدم  مؤرخة  اعتراض  بلائحة  وكيله  بواسطة 

المبا  19/9/2021 برد  بإلزامه  السابق  المحكمة  قرار  على  فيها  من  معترضاً  عليها  استحصل  التي  لغ 

حساب المدعية ورفض إجراء المقاصة على سند من مخالفة القرار المذكور للواقع لعدم اشتمال القرار 

الذي صدر في بداية الإجراءات بالوقف على وقف إجراء تحصيل الديون واقتصاره على وقف الحجز  

صل عليه من قبله من حساب المدعية فيه  على الحسابات وبأن القرار الصادر بإلزامه برد المبلغ المتح 

وليس   الحجز  وقف  طلب  على  اقتصر  والذي  الإجراءات  بوقف  بلائحتها  الأخيرة  لطلب  مجاوزة 

لائحة   اختتم  ثم  ومن  المقاصة  بإجراء  طلب  أنه  على  البنك  طلب  تكييف  صحة  وبعدم  الاستحصال، 

المعترض القرار  بإلغاء  الموضوع  وفي  شكلاً  قبوله  بطلب  البالغ    اعتراضه  المبلغ  بإعادة  والحكم  عليه 

دولار أمريكي لحسابه وإلزام المعترض ضدها المصاريف شاملة الرسوم ومقابل أتعاب    9857846.91

لجلسة   أجلت  قد  كانت  الدعوى  أن  وحيث  بشأن    31/10/2021المحاماة.  قرارها  المحكمة  لإصدار 

الدائني  انتهاء  بعد  التنظيم وذلك  إعادة  أن المصادقة على خطة  المحكمة  التصويت عليها، ووجدت  ن من 

لدى   لبس  أي  يزيل  أن  شأنه  من  الخطة  على  المصادقة  بشأن  القرار  قبل صدور  الاعتراض  في  البت 

لجلسة  للحكم  الاعتراض  حجز  المحكمة  قررت  فقد  وعليه  تمت  التي  الإجراءات  بشأن  الأطراف 

ال2021/ 12/10 لنص  استناداً  شكلاً  الاعتراض  لقبول  وانتهت   .( التنظيم  29مادة  إعادة  قانون  من   )

المعترض ضدها  دائني  أحد  هو  المتحد(  الأهلي  عليه/البنك  )المدعى  المعترض  أن  وباعتبار  والإفلاس 

)المدعية( وكان يطلب إعادة المبلغ الذي ألزمته المحكمة برده لحساب الأخيرة باعتباره صاحب مسألة 

إ مسألة  وكانت  المقرر،  المحكمة  بإجراء  المدعية  تتأثر  حساب  من  المبالغ  واستحصال  المقاصة  جراء 

المادة ) بنص  الذي كان مقرراً  الوقف  يقتضيه  لما  التنظيم والإفلاس قبل  16بالخلاف  ( من قانون إعادة 

بالمادة ) ثم  ( من ذات القانون بعد افتتاح الإجراءات من المسائل التي  51افتتاح إجراءات إعادة التنظيم 

المحكم لموافقة  سالف  تحتاج  القانون  أجازه  ما  المتخذ، وهو  القرار  اعتراض على  وكانت لائحته هي  ة 

تأسيساً على  29الذكر في المادة ) ( منه والذي لم يحدد له وقتاً محدداً، فيما رفضت اعتراضه موضوعاً 

المحكمة   قرار  على  اعتراضه  بلائحة  تقدم  قد  كان  المتحد(  الأهلي  البنك  عليه/  )المدعى  المعترض  أن 

دولار    9857846.91برفض إجراء المقاصة التي سبق له إجرائها بواقع    12/9/2021صادر بتاريخ  ال

أمريكي من حساب المعترض ضدها )المدعية( قبل أن تلزمه المحكمة برد المبلغ لحساب الأخيرة، وكان  

من   المبلغ  ذلك  بمقاصة  إجراء  حقيقته  في  هو  المذكور  البنك  به  قام  الذي  الاستحصال  المبالغ إجراء 

مع المبالغ   -التي تحت يده في حسابها والتي يفترض أنه ملزم بأدائها إليها وقت طلبها-الخاصة بالمدعية  

التي يدعي أنها مستحقة له، وعليه اعتبرت المحكمة ذلك الإجراء الذي تم من قبله بتحصيل المبلغ قد تم  

( المادتين  نص  بموجب  المقررة  الوقف  لإجراءات  التنظيم  51و) (  16بالمخالفة  إعادة  قانون  من   )

"وقف   بصيغة  كانت  المحكمة  من  الصادرة  الوقف  قرار  صيغة  أن  من  تبريره  ورفضت  والإفلاس، 

إجراءات الحجز على حسابات المدعية المفتوحة لدى البنوك" في حين أنه لم يقم بحجز الحساب وإنما  

لمبلغ استناداً لبنود المقاصة الواردة بعقود  قام بتحصيل مبلغ منه إعمالاً لما ادعاه من حقه في على ذلك ا
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التمويل المبرمة بينه وبين المعترض ضدها، وردت عليه بأنه وإن كان القرار الصادر بمنع ووقف أية  

بتلك   ما  لانتقاص  يؤدي  إجراء  أي  يكون  أن  أولى  باب  من  فإن  المدعية  حسابات  على  إجراءات حجز 

ومحظور ومرفوض  مبالغ موقوف  قرار   الحسابات من  بصدور  بالرغم من علمه  به  القيام  الدائن  على 

وليس   الحجز  بوقف  كان  القرار  أن  بحجة  الالتزام  ذلك  من  التخلص  يجديه  فلا  بالوقف،  المحكمة 

برد   بإلزامه  المحكمة  قرار  على  تعقيباً  المعترض  البنك  من  المقدم  الرد  أن  كذلك  واعتبرت  التحصيل، 

منه على الحكم الصادر منها برفض طلب المقاصة إنما يستخلص منه  المبلغ ثم الاعتراض الأخير المقدم  

من  له  ما  وبين  بينها  القانونية  المقاصة  بإجراء  له  والسماح  المبالغ  تلك  على  الوارد  الوقف  إنهاء  طلبه 

مبالغ في ذمة المعترض ضدها من جديد، ووجدت أنه وهو الملزم بإثبات أحقيته في الطلب لم يتقدم بما  

لمبلغ الذي يطلب المقاصة من أجله قد استحق له فعلاً وأن حقه في المقاصة قد نشأ قبل تاريخ  يفيد أن ا

رفع دعوى الإفلاس حتى يمكن له بعدها أولاً طلب إلغاء القرار الصادر بإلزامه برده ثم ثانياً الاعتراض  

ينين معيني المقدار على الحكم الصادر برفض المقاصة، حيث يلزم لقبول المقاصة تلك أن يكون كلا الد

ومستحقي الأداء وناشئين قبل رفع الدعوى، ومن ثم انتهت لعدم جواز تمسكه بعدها في دعوى الإفلاس  

)إعادة التنظيم( بحق المقاصة الذي نشأ بعد تاريخ رفع الدعوى سيما وأنه لا يترتب على الموافقة على 

اجب السداد في حالة إعادة التنظيم بمعنى أنه لا  افتتاح إجراءات الإفلاس أن يكون التزام المدين حالاً وو 

سقوط   تلقائي  وبشكل  ذاته  حد  في  التنظيم(  )إعادة  الإفلاس  إجراءات  افتتاح  على  الموافقة  على  يترتب 

الآجال المنصوص عليها في العقود، وهو ما عدت معه المقاصة القانونية في هذه الحالة غير ثابتة مؤيدة  

زام البنك بإعادة المبلغ لحساب المعترض ضدها )المدعية( واختتمت قضائها في ذلك قرارها الصادر بإل

 ذلك بالحكم برفض الاعتراض المقدم. 

مسألة  المبدئية  الخطة  على  اعتراض  محل  كانت  التي  النقاط  الدعوى وضمن  نظر  خلال  وأثيرت  كما 

العمال بعض  خدمة  وإنهاء  المبكر  أو  الاختياري  للتقاعد  العمال  من  عدد  قيمة    إحالة  حساب  وآلية 

مستحقاتهم، والتي تداول بحثها بحضور المدعية والمدعى عليهم من كبار الدائنين ولجنة الدائنين ورئيس  

تعقيباً   بمذكرات  الدائنين  وبعض  الدائنين  ولجنة  المدعية  وتقدمت  كما  المدعية  الشركة  في  العمال  نقابة 

جميعها   المحكمة  عليها  اطلعت  والتي  المسألة  هذه  الاجتماعات/الجلسات  على  خلال  وتم  بها،  وألمت 

المنعقدة عرض سياسة المدعية في قبول طلبات العمال لديها بالإحالة للتقاعد والمزايا والمستحقات التي  

كانت المدعية تنتهجها وفق سياساتها الداخلية التي أقرها مجلس إدارتها على مدار الأعوام، وأبدى أميني  

مرئياتهما   التنظيم  إنهاء  إعادة  حال  في  المدعية  الشركة  ستوفرها  التي  النفقات  مقدار  وبينا  المسألة  في 

خدمات بعض العمال وإحالة البعض للتقاعد مع بحث مسألة اختلاف حساب قيمة المستحقات وفق سياسة 

الشركة ونظامها الأساسي ووفق قانون العمل، حيث أكدت لجنة الدائنين عدم ممانعتها من إجابة طلبات  

الة للتقاعد أو إنهاء الخدمة طالما كان ما سيحصل عليه العمال متوافق مع قانون العمل دون زيادة،  الإح 

العمل،   وقانون  الشركة  بنظام  مالمقررة  حقوقه  كامل  في  العمال  بأحقية  العمال  نقابة  رئيس  تمسك  فيما 

 المحكمة عليهم فقط فقد صرحت الشروط المنطبقة  العمال بشأن الأطراف من ممانعة وجود  ولعدم وعليه

 أميني إعادة التنظيم  من للدراسة محل مازالوا الذين العمال  عدا للتقاعد إحالتهم إجراءات بمباشرة للمدعية

 و  لهم المستحق و  الخدمة مدة حساب آلية حيث العمال من أولئك بشأن توضيح بتقديم المدعية كلفت و 
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المدعية هيكل  من الوظيفي مسماهم إلغاء مدى  كل ومهام الاستغناء بأسباب واضح وبيان،  الشركة 

المبكر  م أو  الاختياري  للتقاعد  إحالتهم  أو  إلغاء وظائفهم  تقترح  ممن  ذلك وظف  بها  سيتم  التي  والكيفية 

الخاصة بكل عامل منهم   إحالتهم  بتكلفة مقارنة  لاستبقائهم الحالية والتكلفة للمستحقات  للتقاعد، وحساب 

إن  تم  حال  مذكرات في  بعدة  تنظيم  إعادة  وأميني  المدعية  فتقدمت  للتقاعد،  إحالته  أو  خدماته  هاء 

التنظيم ورئيس   إعادة  المسألة بحضور الأطراف وأميني  الخصوص وتمت مناقشة  وإيضاحات في هذا 

بعض الموظفين ممن انطبقت عليهم   إحالة على الموافقة نقابة العمال في الشركة المدعية، حيث تم اعتماد

للتقاعد التقاعد سن بلغوا ممن و  لشروطا  قانون أحكام  وفق مستحقاتهم  كافة استحقاقهم  مع  الاعتيادي 

طلبت   واللوائح العمل الذين  الآخرين  العمال  وظائف  إلغاء  أو  استبقاء  مسألة  وإدراج  للمدعية  الداخلية 

المبكر ضمن   أو  الاختياري  للتقاعد  إحالتهم  أو  وظائفهم  عن  الاستغناء  سيتولاها  المدعية  التي  المسائل 

 مجلس إدارة الشركة المدعية الجديد المعين في حال المصادقة على خطة إعادة التنظيم. 

وقد تقدم أميني إعادة التنظيم فعلاً ببيان إفصاح وخطة إعادة تنظيم أعلنا للدائنين، حيث أعطت المحكمة  

بشأن بيان الإفصاح عملاً بنص المادة الموافقة المبدئية على الخطة وحددت موعد لسماع رأي الدائنين  

قرر ممثل لجنة    31/8/2021( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وفي الموعد المحدد بجلسة  111/2)

الدائنين عدم وجود ملاحظات مبدئياً على المعلومات والبيانات الواردة ببيان الإفصاح وإن كانت هناك  

طلب مهلة لمراجعة باقي الدائنين بشأن ملاحظاتهم على بيان  ملاحظات على خطة إعادة التنظيم ذاتها، و

أبدى ممثلي لجنة الدائنين بعض الملاحظات التي وصلت للجنة الدائنين    6/9/2021الإفصاح، وبجلسة  

وضوح   عدم  حول  تدور  والتي  الشأن  بهذا  الخصوم  من  مذكرات  وردت  كما  الإفصاح  بيان  عن 

ع الإفصاح  بيان  في  الواردة  خطة  المعلومات  بشأن  مستنير  لرأي  الوصول  من  الدائنين  يمكن  نحو  لى 

إعادة التنظيم وطلب إضافة وتوضيح النقاط في البيان، فكلفت المحكمة أميني إعادة التنظيم بتعديل بيان  

إعادة   خطة  في  للمداولة  موعد  تحديد  وتم  الرأي،  سماع  جلسة/اجتماع  عنه  أسفرت  ما  وفق  الإفصاح 

حيث أعلن الدائنين بالموعد كما وتم نشر إعلان في الجريدة الرسمية لدعوة    12/9/2021التنظيم لتاريخ  

الصحف   إحدى  في  الدعوة  بنشر  أيضاً  التنظيم  إعادة  أميني  وقام  لحضوره،  مصلحة  له  ومن  الدائنين 

والفوائد على   المقاصة  المحكمة في طلبات  بتت  أن  وبعد  المحدد  الموعد  الانتشار، وفي  واسعة  العربية 

المبين سلفاً، بدأت المداولة في خطة إعادة التنظيم بحضور أميني إعادة التنظيم والمدعية والمدعى    النحو

عليهم من الأول وحتى السادسة )وهم كبار الدائنين المتأثرين بالخطة( وبحضور وكلاء وممثلين عنهم،  

ب  ملخص  التنظيم  إعادة  أمين  بتلاوة  الخطة  في  المداولة  جلسة/اجتماع  بدأت  وأبدت  حيث  الإفصاح  يان 

 المدعية المدينة والمدعى عليهم الدائنين الحاضرين كل ملاحظاته على الخطة المقدمة حيث تمسك ممثل

على   ورد بما الدائنين  لجنة المتضمنة ملاحظاتهم  بها  تقدموا  الذين  الدائنين  ومذكرات  اللجنة  بمذكرات 

آلية منح  المنصبة على  التنظيم  إعادة  المواد   خطة  لشراء  ألبا  قبل شركة  للمدعية من  الائتماني  التسهيل 

  تراجع  حال  والبدائل المتاحة في الخام منها وقيمة الحد الائتماني وطبيعة الضمانات المطلوبة من الأخيرة  

عن   الشركة  قيمة تلك  الخطة  تضمين  لطلب  إضافة  المطلوب،  الائتماني  التسهيل   الدفع أقساط منح 

التخلف في  تفرض التي  والقيود اتوالجزاء والمواعيد متى عن حال  وتقرير  للدائنين    حقي  السداد، 

بحقوقهم، وأوضح كذلك الدور المزدوج الذي سيلعبه الدائنين في حال دخولهم   للمحكمة للمطالبة الرجوع
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على قدرتهم  لعدم  سيؤدي  ما  وهو  الشركة  في   تعارض تشكل  التي  المسائل  على  التصويت   كشركاء 

 وتوضيح،  وتواريخه  آلية السداد فتيهم )شركاء ودائنين(، وأكد بالتالي على ضرورة بيانبين ص مصالح

المتعلقة تأثير المدعية،   بالعمال المبالغ  النقدية للشركة  السيولة  إذا كانت ستؤثر في  تنفيذ الخطة وما  في 

 واضح دول من ج  الخطة  وتوضيح آلية التعامل مع المصاريف الأخرى كالصيانة، وأضاف إلى أن خلو 

أمر  في كشركاء ديونهم من بجزء الدائنين  دخول خيار من يجعل للسداد المدينة  المدعية   غير الشركة 

 معلوم لديهم مقدماً كيفية مخاطر وهو ما يدفعهم للتأكيد على ضرورة أن يكون كونهم سيتحملون محبذ

التأكيد على مسألة ضرورة الخطة،  في   واضحة بصورة ديونهم  سداد  الشركة أصول  جميع  رهن مع 

يجبأن يترك    ة فإنماالعمال بالخطة بشأن تخفيض  ضماناً لديونهم وأنه فيما يتعلق بهيكلة الموظفين وما ذكر 

لمجلس الإدارة الجديد وفق ما تم التوافق عليه في محاضر الاجتماعات السابقة وأكد على رغبة الدائنين  

ارة حتى يكون للدائنين ممثلين فيه بشكل متوازن وهو  في وجود لجنة تنفيذية للخطة بخلاف مجلس الإد 

مساهمين  )شركاء  المدعية  بالشركة  المزدوج  دورهم  مع  سيما  الخطة  على  الإشراف  لهم  سيكفل    -ما 

الدائنين   لجنة  فإن  لهما  التابع  الاستشاري  والفريق  التنظيم  إعادة  أميني  أتعاب  فيما يخص  وأنه  دائنين(، 

طة إعادة التنظيم، كما واعترض ممثل لجنة الدائنين على ما ورد بالخطة  ترى ألا يتم تضمينها ضمن خ 

المسدد   مقدار  على  بالتالي  وتؤثر  الديون  باقي  على  وتقدم  ممتازة  ديون  العمال  ديون  كامل  اعتبار  من 

ية  لغيرهم من الدائنين لمخالفة ذلك للمقرر بقانون إعادة التنظيم والإفلاس من تحديد لمقدار المبالغ العمال

المشمولة بالأولوية والتي تكون في حدود مبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل عامل، وعقبت الحاضرة عن أحد  

الأهلي   "البنك  عليه  المدعى  الحاضر عن  قرر  فيما  الديون،  سداد  كيفية  تبين  لم  الخطة  أن  من  الدائنين 

عن ذات البنك أكد على انه  المتحد" بعدم صحة مقدار دين البنك الوارد بالخطة، إلا أن المدير الحاضر  

قد تم الاجتماع مع مدير الشئون المالية لدى المدعية وتم التحقق من المبالغ معه وتصحيح سجلات البنك  

وأن المبلغ المذكور بالتالي في الخطة صحيح وليست هناك حالياً أية أخطاء في المبلغ المحتسب لصالح 

، فيما أكد الحاضران عن المدعى عليه "شركة ألبا" أنه قد  البنك وهو ذاته المبلغ الوارد بالخطة المقدمة

كتابة   على ضرورة  وأكدا  الائتماني  التسهيل  بمنح  الخاصة  الشركة  بملاحظات  الدائنين  لجنة  تزويد  تم 

المطلوبة،   الضمانات  حول  لهما  المحكمة  وبسؤال  الخطة،  الممنوح ضمن  للائتمان  توفير ضمان  جزء 

ت متعلقة بالمواد الخام والمنتجات. وعقبت وكيلة المدعية بأن ما درج عليه  أفادت الحاضرة بأنها ضمانا

بـ ائتمان  مدة  للمدعية  الخيرة  إعطاء  هو  ألبا  وشركة  المدعية  الشركة  بين  السقف   45العمل  وان  يوم 

الذي كان معمول به هو   بالتأمين على    35الائتماني  تقوم الشركة الأخيرة  يزيد، حيث  مليون دولار أو 

مدة ذلك   تكون  أن  على  الأخيرة  معه  تصر  ما  وهو  المدعية،  تمنحها  أخرى  أية ضمانات  بدون  المبلغ 

مليون دولار على الأقل، أما بالنسبة للضمان فإنه   35يوم على الأقل وبمبلغ وقدره  45التسهيل الائتماني 

مبلغ   حدوج  في  والمخزون  الخام  المواد  ال  20يكون على  هذه  يغطي  بحيث  دولار  فارق مليون  ضمان 

بين   ما  الائتماني  وال ـ  15السقف  ألبا  من شركة  المعروض  دولار  تطلب    35مليون  الذي  دولار  مليون 

التنظيم   إعادة  أميني  ومن  المدعية  الحاضرة عن  من  المحكمة  وطلبت  ائتماني.  كسقف  اعتماده  المدعية 

ف المطلوب،  للحد  السقف الائتماني  لرفع  التوصل  البدائل في حال عدم  للشركة توضيح  العام  المدير  أفاد 

لعمل   اللزمة  الخام  المواد  بتوفير  ألبا سيسمح  المقترح من شركة  بالسقف  الائتماني  التسهيل  أن  المدعية 
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لمدة   محاولة    10المدعية  أن  الاعتبار  في  الأخذ  تم  وإذا  هذا  حالياً،  السائدة  للأسعار  بالنظر  تقريباً  أيام 

من الخارج سيكون عادة بقيمة أكبر نظراً لتكلفة الشحن فضلاً    تغطية متبقي العمل من مواد خام تستورد 

المدعية   الشركة  تستطيع  التي  الكاملة  الاستيعابية  بالطاقة  العمل  يعرقب  قد  مما  الشحن  مدة  طول  عن 

من   أفضل  هو  ألبا  مع شركة  التعامل  فإن  وبالتالي  بسرعة،  لها  الخام  المواد  توفرت  لو  فيما  بها  العمل 

مواد والسرعة في توريدها، وهنا أكد ممثل لجنة الدائنين أنه بدون تحديد آلية الاتفاق مع  ناحية نوعية ال

تنفيذ   إمكانية  مدى  تحديد  على  قادرين  الدائنين  يكون  لن  فإنه  والمدد  الائتماني  السقف  على  ألبا  شركة 

ت بينه وبين شركة ألبا  الخطة. وأفاد ممثل أمين إعادة التنظيم بأنه وبناء على المحادثات الهاتفية التي جر

فقد طلبوا منه أن يكون هناك ضمانات على السقف الائتماني وأنه وحسب رأيه فإن الضمانات المناسبة  

الشركة   مخزون  أن  حيث  النهائي  المنتج  شاملاً  أيضاً  المخزون  وإنما  الخام  المواد  على  فقط  تكون  لن 

شهرياً، وأضاف بأن الخطة من شأنها أن تكفل  مليون دولار    60إلى    50الكلي قد تصل قيمته إلى ما بين  

% وأنه سيجري التنسيق مع شركة ألبا لإبرام عقد التسهيل الائتماني، حيث  100سداد كافة الديون بنسبة  

علقت وكيلة المدعية على ضرورة تأكيد سعر المواد الخام وتثبيت هذا السعر في المستقبل وإدخاله في 

قررت الحاضرة عن الشركة الأخيرة إلى عدم إمكانية منح تأكيد على ثبات  الاتفاقية مع شركة ألبا، فيما  

السعر لضرورة موافقة مجلس إدارة الشركة على ذلك وعلى قيمة السقف الائتماني. وكانت المحكمة قد  

للمخزون، حيث   ألبا  الممنوح لشركة  بأن يمتد الضمان  المقصود  استوضحت من الحاضرين عن ماهية 

عادة التنظيم أن الضمان المقترح سيكون على المواد الخام التي سيتم شراؤها من شركة  بين ممثل أمين إ

بشركة   الخاص  الضمان  بأن  للحاضرين  المحكمة  المدعية، وعليه أوضحت  الشركة  ألبا وعلى مخزون 

على  ثم  الأولية  في صورتها  وهي  للمدعية  منها  المباعة  الخام  بالمواد  متعلق  سيكون  المفهوم  بهذا    ألبا 

المنتج الناتج عنها في صورته الأخيرة فتكون ذات المواد في صورتها الأولية والنهائية ضامنة للسقف  

بالمواد   لها  التي لا علاقة  يمتد ذلك الضمان ليشمل أصول الشركة الخرى  الممنوح ودون أن  الائتماني 

ف الدائنين.  باقي  حقوق  يمس  لا  وبما  عنها  الناتج  المنتج  ولا  الأولية  الدائنين  الخام  لجنة  ممثل  طلب  يما 

معرفة النتيجة فيما لو كان هناك رفض من قبل شركة ألبا في منح التسهيل الائتماني للمدعية ومدى تأثير  

المحددة   المدة  طوال  الائتماني  التسهيل  استمرار  على  التأكيد  يجب  وأنه  وتنفيذها،  الخطة  على  ذلك 

بأن  ألبا  الحاضرة عن شركة  قررت  وعليه  أن  بالخطة،  على  تأكيد  إعطاء  الراهن  الوقت  في  يمكن  لا  ه 

التسهيل الائتماني سيستمر مع المدعية طوال فترة تنفيذ الخطة إذ أن ذلك متوقف على عدة عوامل ومنها  

قرارات مجلس إدارة شركة ألبا ذاتها. وهو ما أكد معه المدير العام للشركة المدعية من أنه حتى في حال  

الائتماني   السقف  بنسبة  بقاء  للعمل  اللازمة  الخام  المواد  تغطية  فإنه سيمكن  هو  الخارج  50كما  % من 

% من شركة ألبا حيث أنه يوجد دائماً خيار شراء هذه المواد من الخارج إلا أن تفضيل شرائها من  50و 

ة ما شركة ألبا راجع للسعر والمدة التي يتم خلالها توفير المواد وباعتبار أن كلفة الشحن من الخارج عاد

أنه في حالة عدم   بالقول  الدائنين  لجنة  نسبياً. وهو ما عقب عليه ممثل  الشحن طويلة  تكون عالية ومدة 

وكيلة   أن  إلا  الخطة،  تنفيذ  الممكن  من  يكون  لن  فإنه  ألبا  شركة  مع  التعاقد  لاستمرار  ضمانات  وجود 

شركة ألبا لم يحصل أن نشأت سنة من التعاون القائم بين المدعية و  36المدعية أوضحت إلى أنه وخلال  

يبرر عدم استمرار   فإنه لا يوجد ما  ثم  انقطاع ومن  دون  قائماً  بينهما  العمل  أية خلافات واستمر  بينهما 
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تلك العلاقة بين الطرفين في ظل خطة إعادة التنظيم. وعليه أكد ممثل أمين إعادة التنظيم على أنه سيتم  

في معرض الرد على ما أثاره ممثل لجنة الدائنين أنه قد بين   التواصل مع الشركة الموردة "ألبا" وأوضح 

في خطة إعادة التنظيم طريقة السداد للدائنين وفق التمويل الذي سيتم الحصول عليه من مبيعات الشركة 

السداد  واجبة  الأقساط  لقيمة  بيان  بالخطة  يوجد  لا  أنه  على  الدائنين  لجنة  ممثل  أصر  بينما  المدعية، 

رتب على الإخلال بها، فأكد ممثل أمين إعادة التنظيم على أن آلية السداد مفصلة في الخطة  والجزاء المت 

حيث أن السداد قد يكون سنوياً. وعليه أكدت المحكمة وأوضحت لأميني إعادة التنظيم على ضرورة أن  

حوال  تشمل الخطة مواعيد سداد ديون الدائنين سواء أكانت شهرية أو نصف سنوية أو سنوية حسب الأ

ويمكن ربطها بتاريخ إصدار الميزانية السنوية أو النصف سنوية مثلاً، إلا انه وفي جميع الأحوال يجب  

أقساطها في موعده. وطلب   إمكانية سداد أي قسط من  يترتب على عدم  السداد وما  لذلك  تحديد مواعيد 

د مع توضيح لتلك الطريقة.  الحاضر عن المدعى عليه "البنك العربي" أن يتم تضمين الخطة طريقة السدا

كما وأوضح ممثل أمين إعادة التنظيم أنه فيما يتعلق بمصدر السيولة النقدية التي استفسر عنها ممثل لجنة  

والتي   للمدعية  النقدية  السيولة  لإيجاد  كافية  ستكون  وانها  بالخطة  مذكورة  التمويل  مبالغ  فإن  الدائنين 

ي  والذي  السنوي  منتجاتها  بيع  هو  مقداره  أساسها  ربحية  بهامش  المالية 9.4باع  التوقعات  أن  علماً   %

كانت   متى  أنه  حول  الدائنين  لجنة  ممثل  وتساءل  التنظيم.  إعادة  خطة  في  مفصل  بشكل  أيضاً  مذكورة 

الشركة المدعية غير قادرة على سداد التزاماتها ولم تتوفر لديها السيولة الكافية طوال الفترة السابقة فما 

عتقاد على قدرة الشركة المدعية على تحقيق سيولة كافية لسداد التزاماتها بعد اعتماد خطة  الذي يدفع للا

إعادة التنظيم، ورداً على ذلك أوضح المدير العام للشركة المدعية أنه وبسبب توقف شركة ألبا عن تزويد  

ول نقداً  الدفع  بطريقة  أستراليا  إلى شرائها من  فقد اضطرت  الخام  بالمواد  مدة المدعية  منح  بطريقة  يس 

ائتمان كما كان معمول به مع شركة ألبا وبالتالي فإن شراء كمية المواد الخام من الخارج بالقيمة العالية 

لها وكلفة الشحن طوال تلك المدة أدت لعدم قدرة الشركة المدعية على العمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة  

التي كان من الممكن أ ن تكون أكثر مما كانت فيما لو لم تطرأ هذه الأمور بعد  لتحقيق فوائض السيولة 

رفع المدعية للدعوى واخصها توقف شركة ألبا عن منح الائتمان للمدعية، وأضاف مدير الشؤون المالية 

من   العديد  على  التغلب  استطاعت  أنها  إلا  السائدة  العالمية  الظروف  من  وبالرغم  أنها  المدعية  لدى 

بها   التي مرت  ففي عام  التحديات  العمل  في  الألمنيوم    2017والاستمرار  لشراء خردة  التحول  تم  مثلاً 

تكملة   البدائل والحلول عن طريق  المدعية لإيجاد  ألبا لأسعارها بشكل كبير فعمدت  تغيير شركة  بسبب 

يكن   لم  ألبا  شركة  طلبتها  التي  الزيادة  وأن  سيما  الألمنيوم  خردة  بشراء  الخام  المواد  من  احتياجاتها 

الإمكان تحويلها بالكامل للمشترين مما زاد القيمة على المدعية، وان النمو التصاعدي لنشاطها بالرغم ب 

إنتاجها منذ عام   فقد حسنت من  العمل،  قدرتها على مواصلة  يؤكد على  التحديات  تلك  حتى    2019من 

صبح بواقع  أ  2021طن والآن في    65ألف طن ثم أصبح    19تاريخه حيث كان معدل الإنتاج السنوي  

ألف طنن وبالتالي فإنها وبتحسين أدائها ما والت قادرة على العمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة في    147

وبالسيولة   أنه  إذ  ذلك  لتحقيق  العمل  استراتيجية  تغيير  تم  حيث  السيولة،  تحقيق  في  استمرت  إذا  ما 

بالتسهيل الائتماني السابق فقد تمكنت    المحدودة وبالرغم من توقف شركة ألبا عن تزويدها بالمواد الخام

من زيادة الإنتاجية، وعليه فلو تم الحصول على التسهيلات الائتمانية بالصورة السابقة فسيسمح ذلك لها 
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مع   التعامل  أن  نظراً  موجدة  المدعية  وسيولة  جوهرية  الائتمان  فترة  وأن  للدائنين،  التزاماتها  بسداد 

هذا وأن  مستمر  الخارجية  الخام   الطلبات  المواد  توفير  في  ألبا  باستمرار شركة  أيضاً  سيستمر  التعامل 

في   التطرق  تم  كما  للمدعي.  الكاملة  الاستيعابية  بالطاقة  العمل  في  ستعين  التي  المطلوبة  بالتسهيلات 

المداولة بشأن الخطة لمسألة اللجنة التي ستشرف على تنفيذ الخطة حيث أبدى الحاضرين من الخصوم  

لى ما ورد بالخطة بشأنها وعقب أميني إعادة التنظيم على ذلك، فيما أكدت المحكمة على  ملاحظاتهم ع

تنفيذ   المدينة والإشراف على  المدعية  إدارة أعمال  التي سوق تتولى  بيان الأشخاص والجهات  ضرورة 

تباره  الخطة  وبيان علاقتهم بالأخيرة وما سوف يحصلون عليه من رواتب أو مكافآت أو عوائد مالية باع

شرط وارد بقانون إعادة التنظيم والإفلاس فيما يتعلق بمحتوى خطة إعادة التنظيم، ولذا فيجب أن يشار  

في الخطة وبشكل واضح لذلك بما . وعقب رئيس نقابة العمال الحاضر بأن ما تم الإشارة إليه من إلغاء 

ي باشرته فعلاً وأن مبلغ ديون  بعض الوظائف غير صحيح وان ما ستقوم به الشركة فعلياً هو إحلال الذ

 العمال مغاير لما ذكر بالخطة. 

فيما تمسك ممثل لجنة الدائنين على ضرورة تعديل الخطة فيما يتعلق بالحقوق العمالية وتطبيق نصوص  

قانون إعادة التنظيم والإفلاس في شأن مقدار المستحقات العمالية التي لها أولوية دون ما زاد عن ذلك.  

اعترضت الحاضرة عن المدعية على ما ورد بالخطة من مسئولية المساهمين الحاليين في أموالهم  بينما  

قانوناً   للمقرر  ذلك  لمخالفة  الدفع  مستحقة  العمالية  المطالبات  أصبحت  حال  في  الدائنين  قبل  الشخصية 

ال تحسمها  المسؤولية  حدود  أن  المحكمة  أوضحت  وعليه  المساهمين،  والتزامات  حقوق  نصوص  بشأن 

القانونية المقررة ولا حاجة للنص عليها بشكل خاص في الخطة، كما وأثيرت مسألة عدد أعضاء مجلس  

الإدارة الجديد بعد دخول الدائنين كشركاء وتشكيل ذلك المجلس التي تداول فيها الأطراف، واعترضت 

ذ الخطة طالبة أن يتم قبول  الحاضرة عن المدعية على مسألة عدم توزيع أية أرباح للمساهمين إلا بعد تنفي 

مليون دولار، فيما اعترض ممثل لجنة الدائنين على ذلك لما قد   58توزيع الأرباح من بعد سداد دين ال

يشكله الأمر من إضرار بمصلحة الدائنين، وأوضح الأمين أن توزيع الأرباح إنما يكون خاضع لتوافر  

عل المدعية  إدارة  مجلس  قرار  وبعد  النقدية  على  السيولة  ذلك  يؤثر  ألا  المفترض  فمن  وبالتالي  ذلك  ى 

الخطة، وعليه أوضحت المحكمة أنه في ظل بقاء الديون قاسمة فإن الأولوية يجب أن تكون لسداد الديون  

وليس توزيع الأرباح، فلو كانت هناك فوائض نقدية بعد سداد أقساط الديون المقررة في مواعيدها فإن 

الدائنين وشأنهم في تعجيل سداد متبقي الأقساط وسدادها من تلك الفوائض  مجلس إدارة الشركة المدعية و 

الأرباح من عدمه   توزيع  تقرير  في  وشأنه  المدعية  الشركة  إدارة  فإن مجلس  الديون  انتهى سداد  ومتى 

بعين   تأخذ  لم  الخطة  أن  إلى  الدائنين  أحد  عن  الائتمان  دائرة  مدير  عقب  فيما  القانون.  نصوص  وفق 

لبعد الزمني لتنفيذها ومن ثم القيمة التصفوية الحقيقية لها أخذاً بهذا الاعتبار الزمني، وإذ اكتفى  الاعتبار ا

بتعديل   التنظيم  إعادة  أميني  المحكمة  كلفت  فقد  وعليه  من ملاحظات،  المداولة  في  أثير  بما  الحاضرين 

جلسة المداولة، وكلفته برفع  بعض نقاط خطة إعادة التنظيم وفق ما تم المداولة بشأنه والتوافق عليه في  

الخطة المعدلة على وصلة المذكرات بالنظام الإلكتروني لتعلن لكافة الخصوم وصرحت للأخيرين بتقديم  
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ملاحظاتهم عليها إن وجدت، وأرجأت المحكمة الدعوى لجلسة لاحقة للتوافق على مواعد للتصويت على  

 الخطة المعدلة. 

وبتاريخ   أمين   16/9/2021وعليه  والإنجليزية  تقدم  العربية  باللغتين  المعدلة  بالخطة  التنظيم  إعادة  ي 

طلبت المحكمة من أميني إعادة   19/9/2019والملخص التنفيذي لها، ثم وبجلسة الاجتماع المقررة في  

التنظيم   إعادة  أمين  ممثل  فبين  السابقة،  المداولة  وفق  الخطة  على  تعديلات  من  به  قاما  ما  بيان  التنظيم 

بناء على طلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولتجنب حصول عقبات في تسجيل   -1: الحاضر أنه

يتعلق   فيما  الخطة  في  ثانٍ  خيار  تم وضع  فقد  المال  فيها على رأس  الواردة  الإجراءات  واعتماد  الخطة 

ف كمساهمين  الدائنين  دخول  عند  المال  رأس  في  المطلوب  التغيير  ليعكس  المال  رأس  هيكلة  ي  إعادة 

 الشركة المدعية. 

بسقف    -2 ليصبح  تعديله  تم  فقد  ألبا  شركة  من  للمدعية  الممنوح  الائتماني  للتسهيل  مليون    15بالنسبة 

 دولار وضمانات متمثلة في المواد الأولية الخام والمنتج النهائي وما زاد عن ذلك فيكون بضمان. 

على أن يكون استحقاق القسط منذ بداية العام   2022تم إضافة مواعيد السداد التي ستبدأ منذ ديسمبر    -3

 ولكن السداد يبدأ منذ التاريخ السالف الذكر لصعوبة أن يبدأ السداد منذ النصف الأول من العام. 

القسط   -4 على  فائدة  سعر  سيحتسب  حيث  الأقساط  أحد  سداد  في  التأخير  بحالة  متعلق  بند  إضافة  تم 

 %.3المتخلف بواقع لايبور + 

النص  -5 الـ    تم  العمال  يخص  فيما  أنه  التعديل  المدعية    54في  الشركة  لدى  وظائفهم  إلغاء  قرار  فإن 

 خاضع لتقييم وموافقة مجلس الإدارة الجديد بعد دخول الدائنين كمساهمين في الشركة المدعية. 

اثنان    فيما يخص تشكيل اللجنة الإشرافية فقد تم تعديل ذلك في الخطة ليكون تشكيلها من ثلاثة أفراد  -6

منهم من أعضاء مجلس الإدارة تحتار المدعية أحدهما ويختار الدائنين الثاني وعضو ثالث يتفق عليه من  

 تم اختيارهما. 

ليصبح    -7 العدد  تعديل  تم  فقد  الإدارة  مجلس  بتشكيل  يتعلق  بدل    8فيما  يمثلون    4بواقع    10أشخاص 

 يمثلون المساهمين الحاليين وواحد مستقل.  3الدائنين و 

 تم حذف النقطة المتعلقة بتخفيض الديون مقابل أولوية السداد في الخطة. -8

تعبر عن   لا  التنظيم  إعادة  أميني  أجراها  التي  التعديلات  أن  الدائنين  لجنة  ممثل  قرر  ذلك  على  وتعقيباً 

تم المداولة بشأنه، وذلك أنه:   يتم توضيح التزام شركة ألبا وال  -1التعديلات المطلوبة وفق ما  ضمان لم 

التزام  لم يشمل مدة  التعديل  المعدلة حيث أن  المخزون وغيره بشكل كافي في الخطة  الممنوح لها على 

 شركة ألبا بمنح التسهيل الائتماني وقيمته طوال مدة تنفيذ الخطة. 

في   -2 يحدد  ولم  إلزامية  سداد  كمواعيد  وليس  كمقترح  جاء  المعدلة  الخطة  في  المذكور  السداد  جدول 

 يكون للدائنين الحق في الرجوع للمحكمة للمطالبة بحقهم في حال التخلف عن سداد الأقساط. الخطة متى 
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بالنسبة للجنة الإشراف على تنفيذ الخطة فيرى الدائنين أن يكون أفرادها مستقلين عن محلس الإدارة   -3

 . حتى لا تكون اللجنة تحت تأثير مجلس الإدارة بل تكون مستقلة في إشرافها على الخطة 

الـ  -4 العمال  تم الاتفاق على   54بالنسبة لموضوع  أنه  بالرغم من  تشمل ذلك  المعجلة  فما زالت الخطة 

استبعاد النقطة من الخطة حيث أن القرار بشأن العمالة سواء بإلغاء الوظائف أو الإحلال خاضع لقرار 

 مجلس الإدارة الجديد. 

يني إعادة التنظيم لم يعدل بعض النقاط التي تمت  وعقبت وكيلة المدعية بأن تعديل الخطة المقدم من أم

عدم تعديل البند الخاص بمسألة رهن الأصول والمعدات والذي تم توجيه    -1المداولة بشأنها وأخصها:  

والمعدات.   الأصول  باقي  دون  فقط  العقارات  الرهن على  بجعل  لتعديله  التنظيم  إعادة  فيمات    -2أميني 

بالغرامة التأخيرية وال تي أفاد الأميم أنها ستحسب لصالح الدائنين في حال التخلف عن سداد أحد  يتعلق 

الأقساط فإن صيغتها في الخطة المعدلة غير واضحة، فهل يقصد بها أن تحسب الغرامة التأخيرية بواقع  

  % بدلاً 3% أم أن الفائدة ذاتها ستصبح لايبور +  2% مضافاً إليها الفائدة البالغة لايبور +    3لايبور +  

 % عن القسط المتأخر. 2من لايبور + 

لم يتم تعديل البند المتعلق بإلزام المساهمين الحاليين بتعويض الشركة المدعية في حال صدور أحكام    -3

أحكام   يخالف  البند  هذا  أن  حيث  التحكيم،  هيئة  أو  المحاكم  أمام  المنظورة  العمالية  الدعاوى  في  نهائية 

ا المساهمين  ويحمل  الشركات  بالمخالفة قانون  بالشركة  الخاصة  الديون  عن  شخصية  مسئولية  لحاليين 

 للقانون.

مليون دولار    35فيما يتعلق بالتسهيل الائتماني مع شركة ألبا فقد كان المطلوب تسهيل ائتماني بمقدار    -4

واد ولكن التعديل الوارد كان بأقل من ذلك كما تضمن إمكانية تقديم ضمانات أخرى غير المواد الخام والم

 المصنعة منها تقديم ضمان بنكي وهو أمر غير مقبول. 

أنها    -5 إلى  أشير  فمرة  واضحة،  غير  لتشكيله  المتبعة  الآلية  فإن  الإدارة  مجلس  تشكيل  يخص  فيما 

 بالاختيار وتارة أنها بالترشيح. 

لجمي   -6 الحق  ليعطي  البند  تعديل  يتم  لم  فإنه  الشركة  لأسهم  الشراء  أولوية  ببند  يتعلق  الدائنين  فيما  ع 

 والمساهمين الحاليين بالشراء.

الـ   مبلغ  فيما يخص  انه  إلى  اقتطعها من رصيد    208وأضافت  قد  المشرق"  التي كان "بنك  دينار  ألف 

المدعية بخلاف المبلغ المقتطع بمناسبة موضوع عقد المشتق المالي فإن هذا المبلغ الأول لم يتم رده من  

وهنا طلبت المحكمة من المدعية ومن وكيل البنك المذكور بتوضيح  البنك لحساب المدعية حتى تاريخه،  

لأجله   الاستقطاع  تم  الذي  للدين  الاستحقاق  وتاريخ  وسنده  وتاريخه  استقطاع  من  تم  وما  المسألة  هذه 

 .وطبيعة ذلك الدين ليتسنى للمحكمة البت في الطلب

 وعقب ممثل أمين إعادة التنظيم الحاضر بأنه: 
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مليون دولار بضمان المخزون وضمان بنكي.    15تسهيل الائتماني فإنه سيكون بواقع  فيما يتعلق بال  -1

وهنا نبهت المحكمة على أميني إعادة التنظيم أن تكون الصياغة متوافقة مع ما توافق عليه الأطراف في  

صنع من  جلسة المداولة السابقة، بحيث أن الضمان سيكون على المواد الخام التي يتم شراؤها والمنتج الم

كذلك   السعي  المدعية  الشركة  على  أن  أيضاً  المعدلة  الخطة  في  يوضح  أن  وعلى  الخام  المواد  تلك 

الخام  المواد  كفاية  عدم  حال  في  آخر  مورد  أي  من  للمواصفات  المطابقة  الخام  المواد  على  للحصول 

 الموردة من شركة ألبا. 

نت أن يكون السداد نصف سنوي وفيما يخص  فيما يتعلق بمواعيد السداد فإن الخطة المعدلة قد تضم   -2

الأقساط  سداد  شروط  ستتضمن  التي  المجدولة  القروض  واتفاقيات  الائتمان  عقود  إبرام  فسيتم  الشروط 

 نصف السنوية. 

  %"2فيما يخص الغرامة التأخيرية فإن المقصود أن مقدار الفائدة التي كانت مقررة بواقع "لايبور +    -3

التأخير   حالة  في  +  ستصبح  الغرامة  3"لايبور  تكون  أن  به  يقصد  ولا  فقط،  المتخلف  القسط  عن   "%

فائدة   عن  عبارة  سيكون  المقصود  فالتعويض  قسط  كل  مع  المحتسبة  الأصلية  للفائدة  مضافة  التأخيرية 

ولكن بسعر أكبر. وهنا طلبت المحكمة من أميني إعادة التنظيم إعادة صياغة العبارة الواردة في الخطة  

 الغرامة لتكون واضحة دون لبس. بشأن هذه 

تشكيلها    -4 في  تضم  بأن  التنظيم  إعادة  أميني  فاقتراح  )التنسيقية(  التنفيذية  اللجنة  بتشكيل  يتعلق  فيما 

أعضاء من مجلس الإدارة هو حتى تكون حلقة الوصل مع مجلس الإدارة. وهنا أوضحت المحكمة أنه  

ن هذا البند يجب تعديله بما  إملاحظات من الحاضرين فيها ف  وبناءاً على المداولة السابقة وما تم إبداءه من

يتماشى وتلك المداولة بحيث تكون اللجنة من ثلاثة أشخص تختار المدعية أحدهم وبختار الدائنين الآخر  

والدائنين   )المدعية  الأطراف  فيرشح  الخلاف  حال  وفي  الثالث  العضو  على  المسميان  الاثنان  ويتفق 

 ص آخر وتعرض الأسماء على المحكمة مع طلب اختيار العضو الثالث. والأمين( كل منهم شخ

عامل فإن ذكرهم في الخطة كان ضرورياً حيث أنه تم أخذ مسالة إلغاء وظائفهم بعين    54بالنسبة للـ  -5

الاعتبار عند إعداد الخطة. وهنا أوضحت المحكمة لأميني إعادة التنظيم أنه وإن كان هذا البيان سيدرج  

والإحلال ستعرض على  في   الوظائف  إلغاء  مسألة  أن  واضح  وبشكل  كذلك  يذكر  أن  يجب  فإنه  الخطة 

 مجلس الإدارة الجديد الذي له اتخاذ القرار بشأنها.

بالتعويض في حال صدور أحكام عمالية    -6 الحاليين  المساهمين  إلزام  بالخطة من  بما ورد  يتعلق  فيما 

د كدين ثابت ومحقق فإنه سيؤثر في قيمة الشركة بحيث أن دخول  فإن مرجعه أن دين العمل فيما لو اعتم

بواقع   مليون دولار من ديونهم سيعطيهم نسبة في الشركة أمثر من    75الدائنين كمساهمين في الشركة 

% التي سيدخلون بها حالياً بالشركة. وهنا أوضحت المحكمة للأمينين أنه ولتجنب اللبس الذي أثارته  51

مدى مسئولية المساهمين الحاليين عن تلك الديون في ذمتهم المالية الشخصية فإنه يجب  خذه النقطة حول  
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بالدائنين   الخاصة  الحصص  نسبة  دراسة  إعادة  وهو  منها  والمقصود  لتتناسب  العبارة  صياغة  إعادة 

 المساهمين عند أو في حال ثبوت استحقاق ديون للعمال. 

على    -7 الأسهم  شراء  عرض  يخص  الدائنين  فيما  بها  سيدخل  التي  الأسهم  هو  به  فالمقصود  الدائنين 

وهنا   المقررة.  الأحكام  وفق  بيعها  مبعدها  مساه  لأي  يكون  التي  الأسهم  وليس  الشركة  في  كمساهمين 

أوضحت المحكمة بأنه على أميني إعادة التنظيم توضيح هذه العبارة وفق الشرح المقدم لها حتى لا تثير  

 لبساً لدى الأطراف. 

بالخطة   وارداً  يكن  لم  الديون  من  جزء  خيار شطب  بأن  الدائنين  أحد  وكيل  الدائنين/  لجنة  ممثل  وقرر 

الأصلية ولم يكن بالتالي محل للمداولة، وتوضيحاً لذلك قرر ممثل أمين إعادة التنظيم بأن هذه العبارة قد  

الشرك مال  رأس  على  الوارد  التعديل  تسجيل  لأغراض  المعدلة  بالخطة  وزارة  ضمنت  لدى  المدعية  ة 

من   الخصوم  انتهاء  على  وبناء  بالخطة،  الواردة  الأمور  من  أي  يمس  لا  وأنه  والتجارة  الصناعة 

في   عليه  التوافق  تم  ما  وفق  المعدلة  الخطة  بتقديم  التنظيم  إعادة  أميني  المحكمة  كلفت  فقد  ملاحظاتهم 

بتاريخ   تقدم  المداولة الأخيرة، وعليه  المعدلة   21/9/2021الجلسة وجلسة  التنظيم الأخيرة  إعادة  بخطة 

بتاريخ   تقدم  كما  العربية  باللغة  لها محررتين  التنفيذية  المعدلة    23/9/2021والخطة  الخطة  بنسخة من 

جلسة  المحكمة  حددت  وقد  للخصوم،  جميعها  أعلنت  والتي  "الإنجليزية"  أجنبية  بلغة  محررة 

 موعد، وفي الموعد المحدد حضرت المدعية  للتصويت على الخطة، وأعلنت الخصوم بال 5/10/2021

 

بممثلها القانوني ووكيلة عنها كما حضر جميع كبار الدائنين المتأثرين بالخطة )المدعى عليهم من الأول  

التنظيم   إعادة  التصويت على خطة  وبدأ  التنظيم،  إعادة  أميني  بوكيل عنه، وحضر  السادسة( كل  وحتى 

-الفئتين الأولى والثانية )المدعى عليهم من الأول وحتى السادسة(    باستدعاء ممثلي كل من الدائنين في

تباعاً للتصويت حيث اعتمدت المحكمة استمارة    -وهم كافة الدائنين الذين يحق لهم التصويت على الخطة

لذلك سلمت لممثل كل دائن والذي وقع عليها بما يفيد الموافقة على الخطة أو رفضها وأعادها للمحكمة،  

كلف بالخطة  ثم  المتأثرين  من  دائن  كل  ممثل  المحكمة  ً -ت  ورقيا التصويت  من  الانتهاء  بالإفصاح   -بعد 

الكتابي/ورقي   التصويت  وطابقت  الحاضرين  كافة  أمام  للخطة  رفضه  أو  قبوله  مدى  عن  شفاهة 

 بالتصويت الشفهي كالآتي: 

 التنظيم.  إعادة خطة على بالموافقة  صوت الوطني( البحرين  )بنك  الأول عليه المدعى -1

 التنظيم.  إعادة خطة على بالموافقة  صوت المتحد( الأهلي )البنك  الثاني عليه المدعى -2

 التنظيم. إعادة خطة على بالموافقة  صوت العربي( )البنك الثالث عليه المدعى -3

 التنظيم. إعادة خطة على بالموافقة  صوت المشرق(  )بنك الرابع عليه المدعى -4

 التنظيم.  إعادة خطة على بالموافقة صوت بنك(  تشارترد  ردستاند )بنك  الخامس عليه المدعى -5

 التنظيم.  إعادة خطة على بالموافقة صوتت "ألبا"( البحرين  ألمنيوم )شركة السادسة عليها المدعى -6

بالموافقة على خطة إعادة التنظيم والذي عبر عنه   وعليه، فلما كان التصويت الكتابي والشفهي متطابقاً 

ثرين بالخطة، ومن ثم فقد أرجأت المحكمة الدعوى لجلسة اليوم لإصدار قرارها بشأن  كافة الدائنين المتأ
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حسابها   من  المدعية  بتمكين  المشرق"  "بنك  عليه  المدعى  وكلفت  التنظيم،  إعادة  خطة  على  المصادقة 

بما تم في هذا الخصوص.   المحكمة  لديه والذي سبق له منعها من التصرف فيه، وإفادة  المتوفر  البنكي 

والذي سبق بيانه في    12/10/2021ما أرجأت الفصل في التظلم المقدم من البنك الأهلي المتحد لجلسة  ك

 حيثيات الحكم أعلاه في معرض بيان الوقائع التي تمت بشأن طلبات المقاصة.

جميعها   المحكمة  طالعتها  ومستندات  بمذكرات  تقدموا  قد  الدعوى  في  الخصوم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

ا، كما وتقدمت المدعية بعدة لوائح إدخال لدائنين لم تختصمهم ابتداء عند رفع الدعوى، وقررت وألمت به

فيه خطأ   قد وقع  الباقي  أن  الدائنين وباعتبار  أسماء  الصحيحة من حيث  القائمة/اللائحة الأخيرة هي  أن 

فقط، الأخيرة  الإدخال  اعتماد لائحة  كذلك وطلبت  المدينين  أسماء  بإدراج  قيده  أميني    عند  وأوضح  كما 

أما   السادسة  الأول وحتى  من  عليهم  المدعى  هم  بالخطة  المتأثرين  الأساسيين  الدائنين  أن  التنظيم  إعادة 

ديونهم   لكون  باستمرار  عددهم  يتغير  كما  مقدارها  ويتغير  ثابتة  غير  متغيرة  ديونهم  فإن  الدائنين  باقي 

 دون أن تتأثر حقوقهم بالخطة. تشغيلية تسدد بالكامل وفق الاتفاقيات المبرمة معهم و 

 

الإدخال شكل  عن  أنه  )وحيث  المادة  لنص  وفقا  المقرر  من  فلما  أنه:  1/ 75،  المرافعات  قانون  من   )

"للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الأوضاع  

ابتداءاً  المعتادة والإحضار." فلما كانت المدعية قد أدخلت بموجب عدة لوائح الدائنين غير المختصمين 

 الدعوى، حيث طلب قبول إدخال الدائنين الواردين بلائحة الإدخال الأخيرة مع إخراج الباقين عند رفع 

 

وأن   الدائنين  أسماء  إدراج  عند  نوقوع خطأ  على  تأسيساً  الدعوى  السابقة عدا لائحة  لوائح  المختصمين 

بسجلا  الثابتين  الأخيرين  الدائنين  هم  الخيرة  اللائحة  في  أسمائهم  الواردة  أنهم  الدائنين  اعتبار  على  تها 

ابتداء عند رفع   اختصامهم  يصح  المدخلين ممن  الخصوم  تشغيلية متغيرة، وكان  بديون  يداينوها  دائنين 

الدعوى ومن ثم فإن الإدخال يكون مقبول شكلاً، وهو ما تقضي به المحكمة للدائنين مع الاكتفاء بذكر  

 ذلك في الأسباب ودون الحاجة للنص عليه في المنطوق. 

    

 وحيث أنه بشأن المصادقة على خطة إعادة التنظيم، 

 ( المواد  لنصوص  وفقاً  المقرر  كان  و)114فلما  و)115(  و)116(  التنظيم  117(  إعادة  قانون  من   )

رقم   "  2018لسنة    22والإفلاس  التنظيم  -أأنه:  إعادة  على خطة  التصويت  من   يتم  يوماً  ثلاثين  خلال 

بناءً على أمر المحكمة أو موافقتها، بحسب  تقديمها لأول مرة أو خلال عشرين يو  تقديمها معدَّلة  ماً من 

الأحوال. وينحصر حق التصويت على الدائنين الذين سوف تتأثر حقوقهم بالخطة. ويجـوز للمحكمة من  

يقل عن   يملكون ما لا  الذين  الدائنين  أو من  الدائنين  لجنة  بناءً على طلب من  أو  نفسها  % من  10تلقاء 

ون غير المضمونة، أن تمنح أجلاً أو أكثر للحصول على الموافقة على الخطة بما لا يجاوز  مجموع الدي 

مع مراعاة أحكام الفقرتين )د( و)و( من هذه   -ستة أشهر من الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس. ب

ت على الخطة من  يكون التصوي  -المادة، يلزم لموافقة الدائنين على الخطة موافقة جميع فئات الدائنين. ج
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قبل كل فئة من الدائنين على حدة، وتعُد الفئة موافقة على الخطة إذا كان سيتم الوفاء بديونها كاملة أو لن  

التنظيم. د إعادة  بخطة  بالموافقة من   -تتأثر حقوقها  التصويت عليها  تم  إذا  الخطة  الفئة موافقة على  تعد 

ائياً أو مؤقتاً، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي مجموع الديون  قبل أغلبية الدائنين الذين قبلت مطالباتهم نه

  -غير المضمونة في تلك الفئة، وذلك بعد استنزال ديون وعدد الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. هـ

يكون لأي دائن صوت برفض الخطة الحق في الحصول على ما لا يقل عما كان سوف يتسلمه في حالة 

و  لم  استثن   -التصفية.  وإن  الخطة  الموافقة على  للمحكمة  يجوز  المادة،  هذه  )د( من  الفقرة  أحكام  من  اءً 

استيفاء الخطة للاشتراطات المقررة وفقاً   -1يصوت الدائنون بالموافقة عليها، إذا ما تحقق كل مما يلي:  

تسلم دائني أية    بالموافقة على الخطة وتقريره ترجيح توصية أمين إعادة التنظيم  -2لأحكام هذا القانون.  

فئة لم تصوت لصالح الموافقة على الخطة عائداً صافياً لا يقل عما سوف تتسلمه في حالة تصفية المدين.  

إذا كانت الخطة تكفل تعويض فئة الدائنين المضمونين بما يجبر الضرر الذي سوف يلحق بهم نتيجة    -3

بالموافقة  إذا كانت الخطة لا تقرر لصا  -4التأخير في تحصيل ديونهم.   لح أي دائن أو فئة ممن صوت 

على الخطة حقوقاً أو مبالغ تجاوز ما لذلك الدائن أو الفئة من حقوق أو دين وقت التصويت على الخطة.  

إلى  -ز اعتراضاً  يقدم  أن  التصويت  حق  الإفلاس  دعوى  في  مصلحة  له  طرف  أو  دائن  لأيِ  يكون 

التنظيم  إعادة  خطة  على  الموافقة  حول  الخطة.ق المحكمة  على  المصادقة  جلسة  و"أبل  لم    -"  دائن  لكل 

التنظيم إعادة  على خطة  بالموافقة  ت  اعترا يصوِّ وإثبات  الخطة  على  المصادقة  جلسة  ضه  حقُّ حضور 

ب  وأسبابه.  على   -عليها  بالموافقة  ت  يصوِّ لم  من  اعتراضات  وسماع  الدائنين  تصويت  بعد  للمحكمة 

 هذا القانون، إصدار أيٍّ من القرارات التالية: أولاً: المصادقة على  ( من 114الخطة وفقاً لأحكام المادة )

 

التنظيم إعادة  الآتية:   خطة  الأحوال  في  بتنفيذها  البدء  قرار  الخطة   -1وإصدار  على  التصويت  تم  إذا 

وِفْقاً لأحكام الفقرة )د( من المادة ) قِبلَ الدائنين  المحكمة  ( من هذا القانون، أو قررت  114بالموافقة من 

( المادة  الفقرة )و( من  وِفْقاً لأحكام  القانون.  114الموافقة عليها  هذا  الخطة مستوفية   -2( من  إذا كانت 

رة وِفْقاً لأحكام هذا القانون، ولا يوجد في بنودها ما يخالف أحكام القانون.   أن ما   -3للاشتراطات المقرَّ

المالية والحقوق  المطالبات  في  عليه  الحصول  يتم  التنظيم  سوف  إعادة  خطة  عما   بموجب  قيمة  يقل  لا 

سداد المطالَبات الإدارية بالكامل، باستثناء الحالات التي    -4سوف يتم الحصول عليه في حالة التصفية.  

المطالبة على الحصول على معاملة مختلفة.   الدائنين    -5يوافق صاحب  الموافقة من  الفئة غير  حصول 

التنظيم  إعادة  اعتر على خطة  القانون، وأن  على  بموجب أحكام هذا  بمرتبتها  الخطة  اف كامل بمقتضى 

يراعى ذلك الترتيب عند التوزيع على تلك الفئة بمقتضى الخطة. ثانياً: رفض المصادقة على خطة إعادة 

التنظيم التنظيم  إعادة  الفقرة.  وطلب  البند )أولاً( من هذه  إليها في  المشار  الشروط  الخطة  لم تستوف  إذا 

 ً أجلاً لا يجاوز عشرة أيام لتصحيح ما قد يعتري الخطة من أخطاء مادية لا   : منح طالب إعادة التنظيمثالثا

الدائنين،   إعلان  بعد  المحكمة،  على  عرضها  ثم  ومن  الدائنين،  من  أي  حقوق  على  تصحيحها  يؤثر 

مة لجميع الدائنين  بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة ملز تكون خطة إعادة التنظيم  -للمصادقة عليها. ج

د يوافقوا عليها.  لم  والذين  التصويت عليها  في  يشتركوا  لم  الذين  فيهم  المحكمة على    -بمن  إذا صادقت 

وإبلاغ المحكمة بما  الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم يتولى أمين إعادة التنظيم خطة إعادة التنظيم 
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تع  وما  الخطة  المدين من مخالفات لأحكام  يقع من  هـقد  تنفيذها من مصاعب.  إعادة    -ترض  أمين  على 

التنظيم، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار المصادقة على الخطة، طلب التأشير بذلك لدى 

المدين من عقارات. ويترتب على التأشير إنشاء رهن   جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما يملكه 

الدا حقوق  لضمان  المذكورة  العقارات  تنص  على  لم  ما  التنظيم،  إعادة  خطة  عليهم  تسري  الذين  ئنين 

التنظيم إعادة  ولأمين  ذلك.  إعادة  الخطة على غير  تنفيذ خطة  من  الانتهاء  بعد  الرهن  يطلب شطب  أنْ 

) التنظيم  المواد  لأحكام  و)138طبقاً  و)139(  القانون."140(  هذا  من  أ  (  إعادة   -و  خطة  تكون 

الم التنظيم  أو تصويتهم  المصادقَ عليها من  النظر عن موقعهم  حكمة ملـزمة لجميع الأشخاص بصرف 

ب لاحقاً.  مطالبتهم  نشأت  أو  الدعوى  في  بمطالبة  تقدموا  أو  الخطة  على  الموافقة  جميع   -بعدم  تؤول 

التنظيم إعادة  على خطة  المصادقة  عند  المدين  المدين لإعادة أصول  إلى   إلـى  أو  للخطة،  وِفْقاً  تنظيمها 

أو الشخص الذي يتسََلَّم تلك الأصول بموجب الخطة. وتؤول تلك الأصول خالية من   لتنظيم أمين إعادة ا

على   ما لم تنص خطة إعادة التنظيم  -مطالبات وحقوق الآخرين ما لم تنص الخطة علـى خلاف ذلك. ج

وحقوق   التزامات  أية  من  وإعفاؤه  المدين  ذمة  إبراء  الخطة  على  المصادقة  على  يترتب  ذلك،  خلاف 

ت  أ أياً كانت طبيعتها، نشأت قبـل المصادقة على الخطة، سواء كان صاحب الدين أو الحق صوَّ خرى، 

يكون إبراء ذمة المدين أو    -بالموافقة على الخطة أو بعدم الموافقة عليها أو تقدم بمطالبة في الدعوى. د

المدين لإلزامه بالسداد.    إعفاؤه بموجب أحكام هذه المادة، بمثابة أمر قضائي ضد أية إجراءات تتخذ ضد

إذا كان المدين شخصاً طبيعياً فلا تبرأ ذمته أو يعُفى من المسئولية عن الديون المنصوص عليها في   -هـ

( و4المادة  القانون.  هذا  من  النحو   -(  على  منه  الإعفاء  أو  الالتزام  أو  الدين  من  الذمة  إبراء  يـؤثر  لا 

مسئولي  على  المادة،  هذه  في  عليه  أي المنصوص  ذلك  في  بما  الالتزام،  أو  الدين  هذا  أي شخص عن  ة 

شخص ضامن آخر لدين على المدين، أو التزام عليه بموجب خطاب ضمان يتعلق بذلك الدين أو الالتزام 

ز  عليه.  التزام  أو  المدين  على  لدين  كافل  شخص  أي  مسئولية  على  على    -أو  الطعن  على  يترتب  لا 

التنظيم إعادة  خطة  على  تقرر  أ المصادقة  لم  ما  وآثارها  الخطة  نفاذ  وقف  العليا  الاستئناف  محكمة  مام 

التنظيم بالمصادقة على خطة إعادة  المحكمة  الجريدة الرسمية   المحكمة خلاف ذلك." و"ينشر قرار  في 

اسم   ينشر في الصحف على  الذي  الملخص  يشتمل  أن  المحكمة. ويجب  تعينها  أكثر  أو  وصحيفة محلية 

يده في السجل التجاري، والمحكمة التي صادقت على خطة إعادة التنظيم، وتاريخ  المدين وموطنه ورقم ق

المصادقة، وأية معلومات ترى المحكمة ضرورة نشرها. على أمين إعادة التنظيم، فور المصادقة على  

ذ  باتخا في سجل الإفلاس. كما يلتزم أمين إعادة التنظيم  خطة إعادة التنظيم، أن يدرج خطة إعادة التنظيم

 الإجراءات اللازمة لقيد المصادقة في السجل التجاري." 

 

وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به، فلما كانت المدعية شركة تجارية )شركة مساهمة بحرينية مقفلة( تمارس  

" رقم  التجاري  سجلها  خلال  من  التجاري  الأشخاص  11300-1نشاطها  من  تعد  فإنها  ثم  ومن   "

التنظ  إعادة  لقانون  )الخاضعين  المادة  بنص  عملاً  والإفلاس  والإفلاس   3يم  التنظيم  إعادة  قانون  من   )

المادة ) المطلوبة وفق نص  بالمستندات  أثبتها وأكد عليها  12وكانت قد تقدمت  القانون والتي  ( من ذات 

ين  ( من القانون والذي ب34تقرير أمين التفليسة المؤقت المعين من المحكمة إعمالاً لحقها المقرر بالمادة )
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افتتاح  بقبول  المحكمة  قرار  أسفر عنه صدور  مما  التنظيم،  إعادة  لخيار  المالية وترجيحه  المدعية  حالة 

( بالمادة  عملاً  المدعية  بحق  التنظيم  إعادة  التنظيم  7إجراءات  لإعادة  أمينين  وتعيين  القانون،  من  /ب( 

( بالمادة  عليها  33عملاً  المنصوص  مهامهما  باشرا  الذين  القانون  من  حصر  (  ومنها  بالقانون  تفصيلاً 

الدائنين والمتابعة مع المدعية لاختصام من لم يختصم منهم والإشراف على نشاط المدعية وإعداد تقارير  

التنظيم   إعادة  خطة  وإعداد  الخصوم  عليهما  يطرحها  التي  المسائل  في  والبحث  والرد  الدورية  المتابعة 

مع المدعى عليهم الدائنين التي أسفرت عن إعدادهما لبيان    بالتنسيق مع المدعية المدينة وبعد المباحثات

في  والمداولة  البيان  بشأن  الدائنين  رأي  سماع  وتم  للخصوم  أعلنا  الذين  تنظيم  إعادة  وخطة  الإفصاح 

( من قانون إعادة التنظيم  108( و) 112الخطة، الذين استوفيا الشروط المقررة قانوناً وفق نص المادتين )

ا المتعلقة  والإفلاس حيث  التنظيم والمعلومات  إعادة  المقدم على ملخص عن خطة  بيان الإفصاح  شتمل 

بالوضع المالي للمدعية المدينة، مع بيان الأصول والالتزامات والتدفقات النقدية والمعلومات غير المالية 

المد عليه  يحصل  أن  يتوقع  ما  بين  والمقارنة  المستقبل  في  أدائها  على  تؤثر  أن  يحتمل  عليهم  التي  عى 

الدائنون عن ديونهم بموجب الخطة مع ما سوف يحصلون عليه في حالة التصفية والأسس التي سوف  

المدعية في مزاولة نشاطها والتي ترجح نجاح خطة إعادة بناءً عليها استمرار  تنظيمه والمعلومات   يتم 

الخطة تضمنتها  التي  الالتزامات  بكافة  للوفاء  كافية  تدابير  بوضع  بآلية    المتعلقة  الخاصة  والمعلومات 

إلى   أدت  التي  والأسباب  المدعية  نشاط  عن  موجزة  نبذة  على  الخطة  وتضمنت  كما  عليها  التصويت 

اضطراب أوضاعها المالية وكشف كامل عن جميع الدائنين وتفاصيل ديون كل منهم وتصنيف الدائنين  

التصويت  إجراءات  في  الحقوق  ذات  لهم  يكون  فئات  إلى  عليهم  ذلك    المدعى  في  مراعياً  الخطة،  على 

المعاملة التي سوف   ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس وبيان110الأحكام المنصوص عليها في المادة )

ومقدارها  عليها  يحصلون  سوف  التي  التوزيعات  ذلك  ومن  الدائنين،  فئات  من  فئة  كل  عليها  تحصل 

ع يقل  لا  ما  على  الحصول  في  الدائنين  من  كل  حق  حالة  وتقرير  في  منهم  كل  عليه  يحصل  سوف  ما 

شأن  في  اتخاذها  يتم  سوف  التي  والتدابير  الخطة  تنفيذ  كيفية  وبيان  المدينة  المدعية  تصفية 

المالية و تنظيم إعادة تنفيذ   المدعية لتجاوز اضطراب أوضاعها  المالية لأوضاعها خلال فترة  التوقعات 

وال الخطة والأشخاص  تنفيذ  في  وبيان دورها  أعمالها والإشراف  الخطة  إدارة  تتولى  التي سوف  جهات 

على تنفيذ الخطة وعلاقتهم بها وتقرير سداد المطالبات والمصاريف الإدارية وشروط تنفيذ الخطة وفترة  

تنفيذ شروطه لضمان  أكثر  أو  كفيل  يوجد  كان  إذا  ما  وبيان  كاملة  إعادة   اتنفيذها  خيار  بين  والمفاضلة 

يه أعلنت المحكمة بيان الإفصاح والخطة المعدلين للدائنين لإبداء رأيهم في  التنظيم وخيار التصفية، وعل

الأول وللمداولة في الثانية فتم سماع الرأي على البيان كما تمت المداولة في الخطة وفق التفصيل المبين  

م عليها  للتصويت  وطرحت  الدائنين  لكافة  أعلنت  حيث  معدلة  تقديمها  وإعادة  الخطة  وتعديل  ن  أعلاه  

والتي صوت عليها جميع الدائنين المتأثرين بها )وهم المدعى عليهم من   قبلهم في الميعاد المقرر قانوناً 

ي لا تتأثر حقوقهم  1الأول وحتى السادسة( بالموافقة في حين لم يصوت عليها باقي الدائنين المدخلين وال

أميني  وأوصى  ثابتة،  غير  متغيرة  تشغيلية  ديون  ديونهم  باعتبار  لما    بها  الخطة  باعتماد  التنظيم  إعادة 

بموافقة جميع   قد حظيت  الخطة  ولما كانت  دينه،  نسبة  للدائنين كل وفق  استرداد كاملة  نسبة  تحققه من 

الدائنين المتأثرين بها وكانت الخطة تحقق المصلحة الفضلى لكافة الدائنين وتكفل سداد كافة الديون وهي  
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التي كان سيح  صل عليها كل من الدائنين في حالة التصفية، كما سيتم بموجبها  نتيجة أفضل من العوائد 

سدد كافة الديون الإدارية ومن ثم فإنها تكون خطة متكاملة محققة لأهداف قانون إعادة النظيم والإفلاس  

الهادفة لحماية حقوق كافة أطراف دعوى الإفلاس من المدينة والدائنين وتكفل استمرار الشركة المدعية  

كمنشأة عاملة تسهم في توفير الوظائف وتحسين الاقتصاد الوطني وتؤدي التزاماتها لدائنيها ومن  المدينة  

بتاريخ   المقدمة  المعدلة  الأخيرة  التنظيم  إعادة  بالمصادقة على خطة  تقضي  ما سبق  ولكل  فالمحكمة  ثم 

ها قانون إعادة وتأمر بتنفيذها وفق ما ورد بها مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قرر  21/9/2021

و  الخطة  على  يصوت  لم  من  فيهم  بمن  الدائنين  لكافة  ملزمة  وتعد  والإفلاس  إعادة التنظيم  أميني  يتولى 

التنظيم  التنظيم  إعادة  خطة  تنفيذ  على  من   الإشراف  المدينة  المدعية  من  يقع  قد  بما  المحكمة  وإبلاغ 

 نحو ما سيرد بالمنطوق. وذلك على  مخالفات لأحكام الخطة وما يعترض تنفيذها من مصاعب

 

التي ستقدر وفق الكشف الأخير الذي سيعد منهما   وحيث أنه عن المصاريف ومنها مكافأة أميني التنظيم

عن أعمالهما لكامل الفترة من تعيينهما حتى تاريخه، فتضاف إلى جانب المصاريف الإدارية المقررة في  

 خطة إعادة التنظيم والتي تلزم المدعية المدينة بسدادها وفق المقرر بخطة إعادة التنظيم. 

 

 

 

 فلهذه الأسباب 

بالم المحكمة  الألمنيوم  حكمت  لدرفلة  الخليج  "شركة  المدعية  الشركة  تنظيم  إعادة  خطة  على  صادقة 

بتنفيذها وفق ما ورد بها مع كافة ما يترتب على ذلك   21/9/2021ش.م.ب مقفلة" المعدلة في   والأمر 

من آثار قررها قانون إعادة التنظيم والإفلاس وتعد ملزمة لكافة الدائنين بمن فيهم من لم يصوت عليها 

التنظيمو  إعادة  أميني  تنفيذها يتولى  /المدينة من   الإشراف على  المدعية  يقع من  قد  بما  المحكمة  وإبلاغ 

تنفيذها من مصاعب يعترض  وما  الخطة  بالمصادقة    مخالفات لأحكام  المحكمة  قرار  نشر  وعليهما  كما 

التنظيم إعادة  خطة  وإدر على  الانتشار  واسعة  محلية  وصحيفة  الرسمية  الجريدة  إعادة  في  خطة  اج 

وتضاف   التنظيم  التجاري،  السجل  في  المصادقة  لقيد  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الإفلاس،  سجل  في 

 مصاريف الدعوى بما فيها مكافأة أميني إعادة التنظيم إلى جانب المصاريف الإدارية المقررة بالخطة. 
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 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، 
تتحصل في أن المدعية )المعترض    - على ما يتبين من كافة أوراقها ومستنداتها-وحيث أن وقائع الدعوى  

مسددة   8/1/2019ضدها( كانت قد أقامتها بموجب لائحة دعوى قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  
ص عليها في المادة  الرسم ومعلنة قانوناً طالبة في ختامها بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة المنصو

/أ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس وأخصها وقف الحجز على أي من أصول التفليسة أو السيطرة  51)
عليها من أي من الدائنين. وفي الموضوع الحكم بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الدائنين ومن له  

 ب على ذلك من آثار. مصلحة وإخضاع المدعية لإجراءات إعادة التنظيم مع ما يترت 
لغرض بناء وتشغيل    1981وذلك على سند من القول أنها شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست منذ عام  

لهذه   اللازمة  المواد  من  وغيره  الأولي  الألمنيوم  وشراء  وتصنيعه،  وتقطيعه  الألمنيوم  لدرفلة  مصنع 
لاقتصادية محلياً ودولياً ساءت أحوالها  الصناعة داخل وخارج البحرين، إلا أنه نظراً لتردي الأوضاع ا

المالية مما أدى إلى تراكم الديون عليها للدائنين بحيث أصبحت عاجزة عن سداد تلك الديون، مما حدا  
 بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

 وقدمت سنداً لذلك صور ضوئية للمستندات التالية:
 ادر من المخول عنها لوكيلتها.سند وكالة ص -1

 تقرير الوضع المالي لها محرر بلغة أجنبية مع الترجمة.  -2

 عقود قروض وتسهيلات ائتمانية محررة بلغة أجنبية مع الترجمة.   -3

 خطابات منسوبة لبعض المدعى عليهم /المعترضين بتجديد تسهيلات ائتمانية وتأكيدها.  -4

تعيين أمين تفليسة    27/1/2019وألمت بها وقررت بتاريخ    وقد اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة
مؤقت في الدعوى للتحقق من الحالة المالية للمدعية )المعترض ضدها( والذي تقدم بتقريره الذي على 

افتتاح إجراءات الإفلاس )إعادة التنظيم( وفق أحكام قانون إعادة التنظيم    2019/ 19/2إثره قررت في  
رقم   كما    2018لسنة    22والإفلاس  لهما  الموكلة  المهام  باشرا  اللذين  التنظيم،  أمينين لإعادة  وتعيين 

وأعلنت المحكمة الدائنين بقرار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم والسير فيها، إلا أن بعض الدائنين قدموا  
المحكمة في   إثره أصدرت  الصادر والذي على  الافتتاح  قرار  قرارها   5/5/2019اعتراضاتهم على 

مسبب برفض تلك الاعتراضات، فتم استئناف ذلك القرار بعدة استئنافات مقدمة من الدائنين المعترضين  ال
حكمها بإلغاء الحكم الاستئنافي وأعيدت الأوراق لهذه   28/5/2019وأصدرت محكمة الاستئناف في  

التنظيم عدة   المحكمة التي استأنفت مباشرة إجراءاتها من حيث توقفت، وخلال ذلك أودع أميني إعادة
تقارير متابعة بما قاما به من إجراءات إلى أن توصلا لتقديم خطة أولية لإعادة التنظيم لم تطرح للتصويت  
من  تلاه  وما  بشأنها  المداولة  اجتماع  خلال  عليها  الدعوى  أطراف  أبداها  التي  العديدة  للاعتراضات 

تحقيق توافق الأطراف المبدئي على  اجتماعات عديدة للوقوف على طبيعة تلك الاعتراضات وللسعي ل
تبين    مقترح الخطة قبل تقديمها من أميني إعادة التنظيم وطرحها للمداولة بشأن ما ورد فيها، وإبان ذلك

للمحكمة بناء على تقرير أميني إعادة التنظيم وما قررته المدعية )المعترض ضدها( في مذكراتها وطلباتها 
قيام كل من البنك الأهلي المتحد )المعترض( وبنك البحرين الوطني باستقطاع مبالغ كانت متوفرة بحسابها 

دولار أمريكي من    9857846.91دولار أمريكي من قبل البنك الأول و  134983.35لديهما بواقع  
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وأيدها أميني إعادة التنظيم إلزام البنكين برد تلك المبالغ )المعترض ضدها(  الثاني، حيث طلبت المدعية  
بقرار الوقف الصادر بموجب نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي أصدرت المحكمة   عملاً 

المبلغ   بإعادة  البنكين  بتكليف كلا  إثره قرار  المدعية  على  باسم  مع  )المعترض ضدها(  لحساب خاص 
التحفظ عليه وقتها، حيث قام كلا البنكين بإرجاع إيداع المبالغ في حساب المذكورة وفق إيصال الإيداع  

 .2/3/2021و   3/2021/ 1المرفق من كل منهما والمقدمة صورته طي مذكرتيهما المقدمتين في 
ين الوطني" بوكيله بمذكرات معلنة متضمنة طلب عارض وعلى إثر ذلك تقدم المدعى عليه "بنك البحر

بإجراء المقاصة على المبالغ المودعة في حساب المدعية فور رفع وقف الإجراءات المقرر بموجب نص  
 ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس. 51المادة )

ف المحكمة له بإرجاع  بوكيله رداً على تكلي )المعترض(  فيما تقدم المدعى عليه "البنك الأهلي المتحد"  
المبلغ المستقطع من قبله بعدة مذكرات حاصلها أنه لم يخالف الأمر الصادر من المحكمة بالوقف ذلك أنه 

( من  16لم يقم بأي إجراء من إجراءات الحجز التي ذكرت بقرار المحكمة بالوقف استناداً لنص المادة )
لغ من حساب المدعية ولم يكن إجراء التحصيل من  قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بل قام بتحصيل المب 

، وأن التحصيل الذي تم من قبله كان 20/1/2019الإجراءات التي أوقفتها المحكمة بقرارها المؤرخ في  
حال الأداء وطلب في ختامه الالتفات عن طلبات )المعترض ضدها(  لدين مستحق له في ذمة المدعية  

 قبله. الأخيرة بشأن ذلك المبلغ المحصل من
وأميني إعادة التنظيم قيام المدعى عليه "بنك المشرق" باقتطاع  )المعترض ضدها(  كما وبينت المدعية  

دولار أمريكي من حساب المدعية على سند من قول الأخير أن هذا الاستقطاع قد   239809.38مبلغ  
كان مبرم مع الأولى وفق    تم نتيجة الإنهاء المبكر لعقد مشتق مالي )التعجيل في إنهاء عقد مشتق مالي(

متعلقة بتبادل أسعار الفائدة، وطلبت المدعية    ISDAاتفاقية المنظمة الدولية للتبادلات والمشتقات المالية  
وأيدها في ذلك أميني إعادة النظيم إلزام البنك المذكور بإيداع المبلغ مرة أخرى لحسابها لمخالفة الاستقطاع  

 انون إعادة التنظيم والإفلاس. ( من ق51للوقف المقرر بالمادة )
كما وتمسك كبار الدائنين ضمن مذكراتهم المقدمة وتلك المقدمة من لجنة الدائنين والذين تشكل ديونهم  
افتتاح  منذ  الفترة  لتشمل  لهم  المستحقة  الديون  الفائدة على  احتساب  المدعية على طلب  مديونية  أغلبية 

 إجراءات إعادة التنظيم. 
عادة التنظيم وقتها بخطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح، وكان يلزم لحسن سير عملية  وإذ تقدم أميني إ

البنك الأهلي  التي استقطعها كل من  المبالغ  يتم حسم مسألة  التنظيم المعدة أن  المداولة في خطة إعادة 
لك البت المتحد )المعترض( وبنك البحرين الوطني وبنك المشرق ومدى أحقيتهم في المقاصة بشأنها وكذ

في مسألة مدى جواز احتساب الفائدة المترتبة على الدين منذ تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك حتى  
برفض طلبات   12/9/2021تستقيم الأرقام والبيانات الوارد بالخطة، وعليه فقد أصدرت المحكمة بتاريخ  

البنك الأهلي الم تحد وبنك البحرين الوطني وطلب  إنهاء الوقف والمقاصة المقدمة من المدعى عليهما 
الفوائد المقدمة من المدعى عليهم )كبار الدائنين(، فتقدم المدعى عليه البنك الأهلي المتحد )المعترض(  

فيها على قرار    2021/ 19/9بواسطة وكيله بلائحة اعتراض على قرار المحكمة قيدت في   معترضاً 
ورفض إجراء الاستحصال الذي قام به وذلك على   إلزامه برد المبالغ التي تحصلها من حساب المدعية
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المحكمة   من  السابق صدوره  الوقف  قرار  اشتمال  لعدم  للواقع  المذكور  القرار  بمخالفة  القول  من  سند 
لإجراء تحصيل الديون وإنما اقتصاره على وقف الحجز على الحسابات وأن القرار الصادر بإلزامه برد  

لمدعية الذي اقتصر على طلب وقف الحجز وليس الاستحصال،  المبلغ المتحصل فيه مجاوزة لطلب ا
وبعدم صحة تكييف طلب البنك على أنه طلب بإجراء المقاصة ومن ثم اختتم لائحة اعتراضه بطلب قبوله 

دولار    9857846.91شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المعترض عليه والحكم بإعادة المبلغ البالغ  
 معترض ضدها )المدعية( المصاريف شاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.أمريكي لحسابه وإلزام ال 

لإصدار المحكمة قرارها بشأن المصادقة على   31/10/2021وحيث أن الدعوى كانت قد أجلت لجلسة  
خطة إعادة التنظيم وذلك بعد انتهاء الدائنين من التصويت عليها، وكان البت في هذه المسألة قبل صدور  

ن المصادقة على الخطة من شأنه أن يزيل أي لبس لدى الأطراف بشأن الإجراء الذي تم وعليه  القرار بشأ
 فقد قررت المحكمة حجز الاعتراض للحكم لجلسة اليوم. 

 
 وحيث أنه عن شكل الاعتراض : 

  للطرف الذي له -أ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس أنه: "29فإنه ولما كان المقرر وفق نص المادة )
مصلحة قد تتأثر بأي من إجراءات الإفلاس الحق في تقديم اعتراض إلى المحكمة على قرارها أو في أية  

للطرف الذي له مصلحة قد تتأثر بأي   -مسألة يشترط وفقاً لأحكام هذا القانون الحصول على موافقتها. ب
 ً  لأحكام هذا القانون الحصول  من إجراءات الإفلاس تقديم تظلم إلى المحكمة حول أية مسألة لا يشترط وفقا

 على موافقة المحكمة بشأنها." 
به، فلما كان المعترض )المدعى عليه/البنك الأهلي المتحد( هو أحد دائني   وترتيباً على ما تقدم وأخذاً 
برده  المحكمة  ألزمته  الذي  المبلغ  بإعادة  اعتراضه  بموجب  يطالب  وكان  )المدعية(  المعترض ضدها 

تباره صاحب مصلحة تتأثر بإجراء المحكمة المقرر، وكانت مسألة إجراء المقاصة  لحساب الأخيرة باع
بالخلاف لما يقتضيه الوقف الذي كان مقرراً  )المعترض ضدها(  واستحصال المبالغ من حساب المدعية  

(  58( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس قبل افتتاح إجراءات إعادة التنظيم ثم بالمادة )16بنص المادة )
من ذات القانون بعد افتتاح الإجراءات من المسائل التي تحتاج لموافقة المحكمة ومن ثم تكون اللائحة  

( منه  29المقدمة منه هي اعتراض على القرار المتخذ، وهو ما أجازه القانون سالف الذكر في المادة )
 والذي لم يحدد له وقتاً محدداً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 
 وحيث أنه وعن موضوع الاعتراض،   

المادة ) التنظيم والإفلاس أنه: "أ68فلما كان المقرر وفق نص  التمسك في   - ( من قانون إعادة  يجوز 
إجراءات الإفلاس بحق المقاصَّة الذي نشأ قبل رفع الدعوى إذا كان نافذاً بموجب القانون الواجب التطبيق،  

( من هذا القانون ما لم يكن  51ف الإجراءات وفقاً لأحكام المادة )إلا أن مباشرة حق المقاصَّة يخضع لوق
ومع ذلك، لا يكون حق المقاصَّة نافذاً في الدعوى إذا كان  -تنفيذ المقاصَّة على عقود المشتقات المالية. ب

 الدائن قد حصل على مطالبته من قبل المدين بغرض إنشاء حق مقاصَّة." 
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( المادتين  "أ  ( من355( و)353ونصت  أنه:  على  المدني  هو    - القانون  ما  بين  المقاصة  حق  للمدين 
مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل  
منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً  

ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي   -قضاء. بللمطالبة به  
إذا    -أو تبرع بها الدائن." و"تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية: أ

امين رد شيء مودع  إذا كان أحد الالتز  -كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ب
 إذا كان أحد الدينيين مستحقاً للنفقة." -إذا كان أحد الدينيين حقاً غير قابل للحجز. د -أو معار. ج 

وترتيباً عليه، فلما كان المعترض )المدعى عليه/ البنك الأهلي المتحد( قد تقدم بلائحة اعتراضه على 
مقاصة التي سبق له إجرائها من تلقاء نفسه برفض إجراء ال  12/9/2021قرار المحكمة الصادر بتاريخ  

دولار أمريكي من حساب المعترض ضدها )المدعية( قبل أن تلزمه المحكمة    9857846.91بواقع  
برد المبلغ لحساب الأخيرة، ولما كان إجراء الاستحصال الذي قام به البنك المذكور هو في حقيقته إجراء 

لمدعية التي تحت يده في حسابها والتي يفترض انه ملزم بأدائها بمقاصة ذلك المبلغ من المبالغ الخاصة با
إليه وقت طلبها منه مع المبالغ التي يدعي أنها مستحقة له، فإن ذلك الإجراء الذي تم من قبله بتحصيل  

( من قانون إعادة  51( و)16المبلغ قد تم بالمخالفة لإجراءات الوقف المقررة بموجب نص المادتين )
فلاس سواء قبل افتتاح إجراءات إعادة التنظيم أو بعد افتتاحها، ولا ينال من ذلك تبريره من  التنظيم والإ

أن صيغة قرار الوقف الصادرة من المحكمة كانت بصيغة "وقف إجراءات الحجز على حسابات المدعية 
 لما ادعاه من المفتوحة لدى البنوك" في حين أنه لم يقم بحجز الحساب وإنما قام بتحصيل مبلغ منه إعمالاً 

حقه في على ذلك المبلغ استناداً لبنود المقاصة الواردة بعقود التمويل المبرمة بينه وبين المعترض ضدها، 
إذ أن ذلك مردود عليه بأنه إن كان القرار الصادر بمنع ووقف أية إجراءات حجز على حسابات المدعية  

بتلك ما  لانتقاص  يؤدي  إجراء  أي  يكون  أن  أولى  باب  ومرفوض    فمن  موقوف  مبالغ  من  الحسابات 
ومحظور على الدائن القيام به من تلقاء نفسه وبالرغم من علمه بصدور قرار المحكمة بالوقف، ولا يجدي  
وليس   الحجز  بوقف  القرار كان  أن  الالتزام بحجة  التخلص من ذلك  المتحد"  "البنك الأهلي  المعترض 

بنك المعترض تعقيباً على قرار المحكمة بإلزامه برد المبلغ التحصيل، هذا فضلاً عن أن الرد المقدم من ال
ثم الاعتراض الأخير المقدم منه على الحكم الصادر منها برفض طلب المقاصة يستخلص منه طلبه بإنهاء  
الوقف على تلك المبالغ والسماح له بإجراء المقاصة القانونية بينها وبين ما له من مبالغ في ذمة المعترض  

ديد، فإنه وهو الملزم بإثبات أحقيته في هذا الطلب لم يتقدم بما يفيد أن المبلغ الذي يطلب  ضدها من ج 
المقاصة من أجله قد استحق له فعلاً وأن حقه في المقاصة قد نشأ قبل تاريخ رفع دعوى الإفلاس حتى  

الحكم الصادر برفض   يمكن له بعدها أولاً طلب إلغاء القرار الصادر بإلزامه برده ثم ثانياً الاعتراض على 
المقاصة، حيث يلزم لقبول المقاصة تلك أن يكون كلا الدينين معين المقدار ومستحق الأداء وناشئ قبل  
رفع الدعوى، ومن ثم فلا يجوز بعدها التمسك في دعوى الإفلاس )إعادة التنظيم( بحق المقاصة الذي 

قة على افتتاح إجراءات الإفلاس أن يكون  نشأ بعد تاريخ رفع الدعوى سيما وأنه لا يترتب على المواف
التزام المدين حالاً وواجب السداد في حالة إعادة التنظيم بمعنى أنه لا يترتب على الموافقة على افتتاح 
إجراءات الإفلاس )إعادة التنظيم( في حد ذاته وبشكل تلقائي سقوط الآجال المنصوص عليها في العقود،  
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انونية في هذه الحالة غير ثابتة ويكون قرار المحكمة الصادر بإلزام البنك  وهو ما تكون معه المقاصة الق
بإعادة المبلغ لحساب المعترض ضدها ثم حكمها برفض المقاصة قد جاء متوافقاً وصحيح القانون، ويكون  

 الاعتراض المقدم على غير سند متعين والحال كذلك رفضه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 
 

فيلزم بها المعترض )البنك الأهلي المتحد(    عن مصاريف الاعتراض شاملة أتعاب المحاماة،وحيث أنه  
 ( من قانون المرافعات.2و 192/1عملاً بنص المادة )

 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت المعترض )البنك الأهلي المتحد(  
لإصدار القرار بشأن   31/10/2021ل أتعاب المحاماة، والتأجيل لجلسة  المصاريف وعشرون دينار مقاب

 مدى المصادقة على خطة إعادة التنظيم. 
 
 

 المعترض.  من بالكامل مسددة  دينار 30/- البالغة الاعتراض مصاريف -
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 مقدمي الطلب ) المدعى عليهم ( : 

 ضــــــــــــــــــــــــــد                                                               
 

 المطلوب ضدها ) المدعية ( : 

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، 
تتحصل في أن المدعية كانت قد   -أوراقها ومستنداتهاعلى ما يتبين من كافة  -وحيث أن وقائع الدعوى  

مسددة الرسم ومعلنة قانوناً   8/1/2019أقامتها بموجب لائحة دعوى قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  
/أ( من قانون  51طالبة في ختامها بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة )

أخصها وقف الحجز على أي من أصول التفليسة أو السيطرة عليها من أي من  إعادة التنظيم والإفلاس و 
الدائنين. وفي الموضوع الحكم بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الدائنين ومن له مصلحة وإخضاع 

 المدعية لإجراءات إعادة التنظيم مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
لغرض    1981ة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست منذ عام  وذلك على سند من القول أن المدعية هي شرك

بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه، وشراء الألمنيوم الأولي وغيره من المواد اللازمة  
ساءت   ودولياً  محلياً  الاقتصادية  الأوضاع  لتردي  نظراً  أنه  إلا  البحرين،  وخارج  داخل  الصناعة  لهذه 

ركة مما أدى إلى تراكم الديون عليها للدائنين بحيث أصبحت عاجزة عن سداد تلك الأحوال المالية للش
 الديون، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

 وقدمت سنداً لذلك صور ضوئية للمستندات التالية:
 سند وكالة صادر من المخول عن المدعية لوكيلها. -1

 وضع المالي للمدعية محرر بلغة أجنبية مع الترجمة. تقرير ال -2

 عقود قروض وتسهيلات ائتمانية محررة بلغة أجنبية مع الترجمة.   -3

 خطابات منسوبة لبعض المدعى عليهم /المعترضين بتجديد تسهيلات ائتمانية وتأكيدها.  -4

تعيين أمين تفليسة    27/1/2019وقد اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وألمت بها وقررت بتاريخ  
في   قررت  إثره  على  الذي  بتقريره  تقدم  والذي  للمدعية  المالية  الحالة  من  للتحقق  الدعوى  في  مؤقت 

افتتاح إجراءات الإفلاس )إعادة التنظيم( وفق أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم   19/2/2019
المهام الموكلة لهما وأعلنت المحكمة الدائنين  وتعيين أمينين لإعادة التنظيم، اللذان باشرا    2018لسنة    22

الدائنين قدموا اعتراضاتهم على قرار  التنظيم والسير فيها، إلا أن بعض  افتتاح إجراءات إعادة  بقرار 
في   المحكمة  أصدرت  إثره  على  والذي  الصادر  تلك    5/5/2019الافتتاح  برفض  المسبب  قرارها 

ة استئنافات مقدمة من الدائنين المعترضين وأصدرت محكمة  الاعتراضات، فتم استئناف ذلك القرار بعد
في   التي    28/5/2019الاستئناف  المحكمة  لهذه  الأوراق  أعيدت  ثم  الاستئنافي  الحكم  بإلغاء  حكمها 

التنظيم عدة  أميني إعادة  أودع  التنظيم من حيث توقفت، وخلال ذلك  استأنفت مباشرة إجراءات إعادة 
من إجراءات إلى أن توصلا لتقديم خطة أولية لإعادة التنظيم لم تطرح للتصويت    تقارير متابعة بما قاما به 

من  تلاه  وما  بشأنها  المداولة  اجتماع  خلال  عليها  الدعوى  أطراف  أبداها  التي  العديدة  للاعتراضات 
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اجتماعات عديدة للوقوف على طبيعة تلك الاعتراضات وللسعي لتحقيق توافق الأطراف المبدئي على  
تبين    الخطة قبل تقديمها من أميني إعادة التنظيم وطرحها للمداولة بشأن ما ورد فيها، وإبان ذلكمقترح  

للمحكمة بناء على تقرير أميني إعادة التنظيم وما قررته المدعية في مذكراتها وطلباتها قيام كل من البنك 
بحسابه متوفرة  كانت  مبالغ  باستقطاع  الوطني  البحرين  وبنك  المتحد  بواقع الأهلي  البنكين  كلا  لدى  ا 

دولار أمريكي من الثاني، حيث    9857846.91دولار أمريكي من قبل البنك الأول و   134983.35
طلبت المدعية وأيدها أميني إعادة التنظيم إلزام البنكين برد تلك المبالغ عملاً بقرار الوقف الصادر بموجب  

الذي أصدرت المحكمة على إثره قرار بتكليف  ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، و 51نص المادة )
كلا البنكين بإعادة المبلغ لحساب باسم المدعية مع التحفظ عليه وقتها، حيث قام كلا البنكين بإرجاع المبالغ 
لحساب خاص باسم المدعية وفق إيصال الإيداع المرفق من كل منهما والمقدمة صورته طي مذكرتيهما  

 . 2/3/2021و  1/3/2021المقدمتين في 
وعلى إثر ذلك تقدم المدعى عليه "بنك البحرين الوطني" بوكيله بمذكرات معلنة متضمنة طلب عارض 
بإجراء المقاصة على المبالغ المودعة في حساب المدعية فور رفع وقف الإجراءات المقرر بموجب نص  

الذي جرى استقطاعه كان ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، على سند من القول أن المبلغ 51المادة )
حصيلة إيداع قيمة تسهيلات ائتمانية كان )البنك( قد منحها للمدعية بناء على اتفاقية تسهيلات مصرفية 

( على أحقيته في أي وقت ودون إشعار العميل القيام بالمقاصة على أية مبالغ  6نصت في بندها رقم )
قروض أو مديونيات أو أية التزامات أخرى له مودعة بحساب الأخير وبأي عملة كانت لصالح سداد أية  

المترتبة في ذمة   الفوائد  العميل، وبالتالي فإن ما قام به من استقطاع لصالح تسوية مبلغ  في ذمة ذلك 
الشركة المدعية لصالحه عن عقود كان قد أبرمها معها، كان بموجب حقه في إجراء تلك المقاصة مستنداً  

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وباعتبار أن المبلغ الذي كان  40( و)68في ذلك لنص المادتين ) 
 في حساب المدعية ليس مودعاً فعلياً من قبلها وإنما هو نتيجة حصولها على التسهيلات الائتمانية منه. 

 وأرفق تدليلاً لطلبه بمذكراته المقدمة صور ضوئية من كل من المستندات التالية:
محرر بلغة أجنبية بما يفيد إرجاع المبلغ المستقطع في حساب   2/2021/ 28شهادة مؤرخة في   -1

خاص باسم المدعية وبيان القروض البنكية التي منحها للمدعية والفوائد المترتبة عليها وإجمالي  

 قيمة الفائدة على تلك القروض والتي تم استقطاعها من قبله من حساب المدعية.

  3/2021/ 1المدعية لديه معنونة بعبارة )تقرير التدقيق الأخير( مؤرخة في  شهادة حساب الشركة   -2

 محررة بلغة أجنبية مشار فيها لقائمة مستندات غير مرفق صور لها.

  6/2011/ 21اتفاقية تسهيلات ائتمانية محررة على أوراقه مبرمة بينه وبين المدعية مؤرخة في   -3

 طرافها وختمين منسوبين لممثلي المدعية. محررة بلغة أجنبية ومذيلة بتواقيع منسوبة لأ

 وقد اطلعت المحكمة عليها وألمت بها.
فيما تقدم المدعى عليه "البنك الأهلي المتحد" بوكيله بتاريخ سابق ورداً على تكليف المحكمة له بإرجاع  

ذلك أنه   المبلغ المستقطع من قبله بعدة مذكرات حاصلها أنه لم يخالف الأمر الصادر من المحكمة بالوقف
( من  16لم يقم بأي إجراء من إجراءات الحجز التي ذكرت بقرار المحكمة بالوقف استناداً لنص المادة )
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قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بل قام بتحصيل المبلغ من حساب المدعية ولم يكن إجراء التحصيل من  
ن التحصيل الذي تم من قبله كان ، وأ20/1/2019الإجراءات التي أوقفتها المحكمة بقرارها المؤرخ في  

لدين مستحق له في ذمة المدعية حال الأداء وطلب في ختامه الالتفات عن طلبات المدعية بشأن ذلك 
 المبلغ المحصل من قبله.

  239809.38كما وبينت المدعية وأميني إعادة التنظيم قيام المدعى عليه "بنك المشرق" باقتطاع مبلغ  
لمدعية على سند من قول الأخير أن هذا الاستقطاع قد تم نتيجة الإنهاء المبكر  دولار أمريكي من حساب ا

لعقد مشتق مالي )التعجيل في إنهاء عقد مشتق مالي( كان مبرم مع الأولى وفق اتفاقية المنظمة الدولية 
ك أميني  متعلقة بتبادل أسعار الفائدة، وطلبت المدعية وأيدها في ذل  ISDAللتبادلات والمشتقات المالية  

المقرر   للوقف  الاستقطاع  لمخالفة  لحسابها  أخرى  المبلغ مرة  بإيداع  المذكور  البنك  إلزام  النظيم  إعادة 
( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وعليه فقد كلفت المحكمة كل من المدعية والمدعى عليه  51بالمادة )

لتأريخ الزمني وخلفية إبرام عقد المشتق  "بنك المشرق" بإرفاق عقد المشتق المالي المشار إليه وبيان ا
وطبيعة   العقد،  ذلك  في  يلعبه كل منهما  الذي  والدور  لكليهما،  القانوني  والمركز  الطرفين،  بين  المالي 
المبالغ التي أجريت بشأنها المقاصة، وما إذا كانت ناتجة عن عقد المشتق المالي ذاته أم أنها متعلقة بعقود  

ها البنك المدعى عليه للمدعية خارج إطار عقد المشتق المالي، وتاريخ المبالغ التمويل الأخرى التي منح 
المستحقة للمدعية عن ذلك العقد، وتاريخ استحقاق الالتزامات المالية التي تمت المقاصة بينها سواء ما 

 كان ناتجاً منها عن عقد المشتق المالي أو العقود الأخرى. 
( الخاصة بعقد المشتق المالي محررة بلغة أجنبية  ISDAاتفاقية )  فتقدمت المدعية بوكيلتها بنسخة من 

وتقدم المدعى عليه "بنك المشرق" بوكيله بحافظة مستندات طويت على الاتفاقية وملحقها المؤرخ في  
في    18/10/2010 المؤرخ  الائتمان  بدعم  الخاص  المبكر    2016/ 18/4وملحقها  الإنهاء  وإشعار 

جميعها بلغة أجنبية مع الترجمة، كما تقدم الطرفين كل بواسطة وكيله بمذكرة  المرسل منه للمدعية محررة  
( والذي يعتبر الإطار العام لاتفاق الطرفين  ISDAشارحة أوضحت المدعية فيها أن عقد المشتق المالي )

أكتوبر   المشرق" في  المدعى عليه "بنك  بينها وبين  أبرم  قد  إبرام ملحق مؤرخ في   2010كان  أتبعه 
مبلغ    19/4/2016 بشأن  الفائدة  تثبيت سعر  معلومات حول  وقد    65يتضمن  أمريكي،  مليون دولار 

أبرمت الاتفاقية أساساً لتغطية الفوائد عن القروض التي عليها لعدة بنوك حيث قبل المدعى عليه "بنك  
ين يتحمل هو  % كنسبة ثابتة في ح1.33المشرق" توقيعها معها مقابل التزامها بسداد نسبة الفائدة بواقع 

 Months 3سداد نسبة فائدة متغيرة تساوي سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن للاقتراض لثلاثة أشهر )
USD LIBOR  للفترة من الاتفاقية سارية  وقد كانت  أن   21/4/2021ولغاية    21/4/2016(،  إلا 

  239809.38ية مبلغ وقدره  فاستحق لها في ذلك التاريخ عن تلك الاتفاق  2020البنك قد أنهاها في يونيو  
دولار أمريكي لكن بدلاً من أن يقوم البنك بإيداعه في حسابها قام بإجراء مقاصة بينه وبين ما هو مستحق  

مليون دولار أمريكي تقريباً والتي استحقت في   30له في ذمتها عن عقود تسهيلات ائتمانية أخرى بقيمة  
 ار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم.  أي بعد قر 27/2/2019فترات متفاوتة تبدأ من  

في   وكيله  بواسطة  المقدمة  مذكراته  في  المشرق"  "بنك  عليه  المدعى  أوضح    2021/ 6/ 22فيما 
ورداً كذلك على ما كلفته المحكمة بتوضيحه خلال الاجتماع المنعقد مع    30/8/2021و  25/7/2021و 
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الي بين الطرفين، والمركز القانوني لكل منهما الخصوم ببيان التأريخ الزمني وخلفية إبرام عقد المشتق الم
فيه، والدور الذي يلعبه كليهما في ذلك العقد، وطبيعة المبالغ التي أجريت المقاصة بشأنها، وما إذا كانت  
ناتجة عن عقد المشتق المالي ذاته أم أنها متعلقة بعقود التمويل الأخرى التي منحها البنك للمدعية خارج  

المالي، وتاريخ المبالغ المستحقة للمدعية عن ذلك العقد، وتاريخ استحقاق الالتزامات   إطار عقد المشتق
المالية التي تمت المقاصة بينها سواء ما كان منها ناتجاً عن عقد المشتق المالي أو عقود أخرى، بالقول 

مة بين الطرفين تنظم  ( الرئيسية المبر ISDAأن "اتفاقية المنظمة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية" )
الأطر الرئيسية لأي عمليات متعلقة بالمشتقات المالية التي تتم بين الطرفين ومنها عمليات التبادل، وقد  
لتأمين وحماية   العقد كغيرها من شركات التصنيع في هذا المجال وذلك  المدعية منه توقيع هذا  طلبت 

تؤثر   قد  التي  الفائدة  العادية،  نفسها من مخاطر زيادة أسعار  على هوامش ربحيتها في سياق الأعمال 
قدره    19/4/2016وبتاريخ   افتراضي  لمبلغ  الفائدة  أسعار  بمبادلة  المدعية  دولار    65قامت  مليون 

( اتفاقية  تحت مظلة  باسم )ISDAأمريكي  تعرف  اتفاقية  وبموجب  البيان  سالفة   )Vanilla Swap  )
  2016/ 19/4خاصة بها، على أن يبدأ ذلك منذ تاريخ  وذلك للتحوط من مخاطر تقلب أسعار الفائدة ال 

وهو تاريخ الاستحقاق وبذلك أصبحت المدعية دافعة لفائدة   21/4/2021باعتباره تاريخ التداول وحتى 
لفائدة متغيرة قدرها الفائدة السائد بين بنوك  1.33ثابتة قدرها   % سنوياً بينما هو "بنك المشرق" دافعاً 

أن تاريخ الإنهاء Months USD LIBOR 3ن ثلاثة أشهر ) ع  LIBORلندن للاقتراض   (، علماً 
استناداً لنص البند الخامس من الاتفاقية المبرمة بينهما    9/6/2020( كان في  ISDAالمبكر لاتفاقية )

والذي عد قيام المدعية برفع دعوى الإفلاس إخلالاً وسبباً للإنهاء المبكر، وقد أخطر المدعية بالإنهاء  
وفق المتفق عليه بينهما بالبند السادس من ذات الاتفاقية والذي على إثره استحق    2020/ 17/6بتاريخ  

دولار أمريكي وأنه )أي بنك المشرق( لم يقم بالحجز والاستقطاع لأية    239809.38لها مبلغ وقدره  
التي تم إجراء   مبالغ غير متعلقة بالاتفاقية كما ولم يجر أي استقطاعات قبل تاريخ الإنهاء، وأن المبالغ

المدعية   اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بينه وبين  المقاصة بشأنها هي مبالغ مستحقة له بموجب 
( المبرمة بينه وبين الأخيرة التي نصت على أنه: "في ISDAووفق نص البند السادس من اتفاقية الـ)

ات المالية بسبب الإخلال، يجوز للطرف  حال وجود مبالغ مستحقة نتيجة الإنهاء المبكر لاتفاقية المشتق
غير المخل بإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة للطرف المخل وذلك من خلال التنفيذ على تلك المبالغ 
سواء كانت مستحقة بموجب الاتفاقية الماثلة أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى حالة كانت أو مشروطة،  

مكان السداد بشرط أن يتم سداد تلك المبالغ بشكل مستعجل ومن  وبغض النظر عن العملة المستخدمة و
المقاصة." واستناداً  النواحي، كما يجب على الطرف غير المخل إخطار الطرف الآخر بإجراء  جميع 

المادة ) المادة  70لنص  التنظيم والإفلاس واستثناءاً من الوقف المنصوص عليه في  ( من قانون إعادة 
القانون،  51) أو  ( من ذات  للتقييد  قابلة  المالي غير  المشتق  يمنحها عقد  التي  الحقوق  تكون معه  وبما 

التأخير أو الوقف، لذا فقد قام بإجراء المقاصة على المبلغ سالف البيان المستحق للمدعية وبين المبلغ 
الذي يشكل أحد    39080529091(  ضمن الحساب رقم  TROAالمستحق له بموجب عقد القرض )

نية الخاصة بالمدعية في الدعوى الماثلة. وأرفق بمذكرته صورة ضوئية من إخطار الإنهاء عناصر المديو
والذي يخطرها فيه بإنهاء    3/6/2020المبكر المحرر بلغة أجنبية والمرسل منه للمدعية المؤرخ في  
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وذلك   18/4/2016وملحقها المؤرخ في    18/10/2020( المؤرخة في  ISDAاتفاقية المشتق المالي )
 . 2020/ 9/6تباراً من اع

كما تقدم المدعى عليه المذكور بناء على تكليف المحكمة بحافظة مستندات طويت على صور ضوئية  
وملحقها المؤرخ بذات التاريخ وملحقها    18/10/2010( المؤرخة في  ISDAلكل من اتفاقية الأسدا )

المرسل من البنك للمدعية في  وإشعار الإنهاء المبكر    18/4/2016الخاص بدعم الائتمان المؤرخ في  
 محررة جميعها بلغة أجنبية مع الترجمة.   3/6/2020

وتقدم أمين إعادة التنظيم بمذكرة مبين فيها أن المبلغ الذي استحق للمدعية بعد الإنهاء المبكر للعقد يتمثل  
له في    دولار أمريكي، وقد أجرى البنك المقاصة بين هذا المبلغ ومبلغ مستحق   239809.38في مبلغ  

مجموعها   يبلغ  سابقة  وقروض  مالية  تسهيلات  اتفاقيات  عن   المدعية  دولار    30025989.80ذمة 
بندها   قد نصت في  الطرفين  بين  المبرمة  المالي  المشتق  اتفاقية  أن  إلا  الفائدة،  احتساب  بدون  أمريكي 

لل6/2) يكون  فإنه  للعقد   المبكر  الإنهاء  عند  مبلغ  أي  استحق  حال  في  أنه  على  المخل  (  غير  طرف 
اتفاقية  بموجب  ناشئة  أكانت  له سواء  مبالغ مستحقة  وأي  المبلغ  ذلك  بين  المقاصة  إجراء  )المتضرر( 
المشتق المالي أو لا، واقترح في ختام مذكرته توجيه ذوي الشأن للجوء للمحاكم المختصة بنظر النزاع  

 بينهما حول المقاصة التي أجريت. 
ت ومستندات كل من المدعية والمدعى عليه "بنك المشرق" بشأن وحيث اطلعت المحكمة على مذكرا

عقد المشتق المالي والمقاصة التي أجراها البنك على المبالغ المستحقة للمدعية، وما تبين من رد الأخير  
" فقد أشعرت المحكمة وكيل  TROAبشأن العقد الذي أجريت المقاصة لاستيفاء المبالغ المترتبة عنه "

على وصلة الإشعارات بتقديم توضيح للمبالغ التي أجرى البنك المقاصة من أجلها استناداً  البنك المذكور
( وما إذا كان المبلغ المستقطع بالكامل يخص  ISDAللبند الخاص بالمقاصة الوارد بعقد المشتق المالي )

 ( المسمى  القرض  بعقد  الحاصل  البنك  TROAالتعامل  مذكرات  في  إليه  المشار  المستحقة  (  والمبالغ 
للأخير عنه أم أن أي جزء منه متعلق بعقد المشتق المالي والإنهاء المبكر له مباشرة كما أشار الأمين،  
وتوضيح ما إذا كان إبرام عقد المشتق المالي )تبادل أسعار الفائدة( متعلق أيضاً بعقد القرض المشار إليه 

لمشتق المالي يمس مباشرة تنفيذ ذلك العقد وأسعار ( من عدمه بحيث أن أي إخلال بعقد اTROAباسم )
 الفائدة فيه من عدمه، وإرفاق الكشف المشار إليه بخطاب الإنهاء المبكر المرفق بمذكراته السابقة.

" لا يعد  TROAفتقدم المدعى عليه "بنك المشرق" بواسطة وكيله بمذكرة مبيناً فيها أن العقد المسمى " 
وإنم بذاته  مستقل  قرض  الاتفاقية  عقد  بموجب  للمدعية  منه  الممنوحة  المصرفية  التسهيلات  أحد  هو  ا 

" المبرمة تحت مظلة اتفاقية Vanilla SWAP، وأنه بموجب اتفاقية التبادل "3/8/2014المؤرخة في  
%  1.33( يتبادل هو مع المدعية أسعار الفائدة بحيث تسدد المدعية فائدة ثابتة قدرها  ISDAالأسدا )

دة متغيرة تعادل لايبور عن الدولار الأمريكي لثلاثة شهور وذلك على مبلغ افتراضي قدره ويسدد هو فائ 
مليون دولار أمريكي، وعليه إذا زادت قيمة الفائدة المتغيرة التي يدفعها عن الفائدة الثابتة التي تدفعها   65

ائدة المتغيرة التي يدفعها هو  الشركة المدينة استحقت الأخيرة الفرق بين الفائدتين، أما إذا قلت قيمة الف
عن مبلغ الفائدة الثابتة التي تدفعها الشركة استحق هو الفرق بين الفائدتين، ويستخدم هذا النوع من العقود 
للتحوط من ارتفاع أسعار الفائدة بحيث إذا ارتفعت قيمة الفائدة المتحركة تستخدم المدعية المبالغ المستحقة  
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الأسعار لتغطية المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقيات القروض والتسهيلات  لها بموجب اتفاقية مبادلة  
وإن كان غرض   فإنه  ثم  أو مع غيره من الأطراف الأخرى، ومن  تبرمها سواء معه  التي  المصرفية 

( هو التحوط من أسعار الفائدة في اتفاقيات القروض والتسهيلات  ISDAالمدعية من توقيع اتفاقية الأسدا )
فية بينها وبينه أو بينها وبين الأطراف الأخرى، فإن ذلك لا يعني ارتباط أو تعلق هذه الاتفاقيات المصر

(، مع التأكيد على أن المبالغ التي تمت المقاصة بشأنها هي مبالغ مستحقة له في  ISDAباتفاقية الأسدا )
على عدم جواز تقييد هذا الحق ذمة المدعية عن اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بينهما مع التأكيد  

اتفاقية التسهيلات المصرفية   -1(، وأرفق بمذكرته صور ضوئية من كل من:  ISDAوفق اتفاقية الأسدا )
المدعية في   وبين  بينه  بتوقيعي طرفيها    3/8/2014المبرمة  تأكيد رصيد   -2وملحقها مذيلتين  كشف 

إشعار   - 3ن وختمين منسوبين للمدعية والبنك،  الحسابات صادر على أوراق "بنك المشرق" ومذيل بتوقيعي 
مبين به جدول مختصر لحساب قيمة المبالغ المستحقة عن   17/6/2020صادر من البنك مؤرخ في  

بالمبالغ المترصدة عن القروض    30/6/2020كشف مؤرخ في    -4الإنهاء المبكر لعقد المشتق المالي  
 بلغة أجنبية.  والتسهيلات الممنوحة منه للمدعية، محررة جميعها

ورداً على ذلك تقدمت المدعية بواسطة وكيلتها بمذكرة أكدت فيها على ما أوردته في مذكراتها السابقة 
للتحوط من ارتفاع نسبة   الطرفين كان  بين  المالي )أسدا(  المشتق  إبرام عقد  الغرض من  وأضافت أن 

التسهيلات المصرفية المبرمة بينها وبين    الفائدة مع التأكيد على أنه عقد منفصل تماماً عن باقي اتفاقيات 
البنك، ولا يوجد أي تأثير لعقد المشتق المالي على تلك الاتفاقيات، علماً أن البنك هو من حدد قيمة المبالغ 
المستحقة لها دون أن يكون لديها أي تفاصيل حول الكيفية التي حددت على أساسها وبالرغم من مطالبتها  

( من  68ح لكيفية الحساب، فضلاً عن مخالفة البنك للمقرر قانوناً بنص المادة )له بتقديم الكشف الموض 
قانون إعادة التنظيم والإفلاس حيث أجرى المقاصة بين دينه المستحق عن عقد التسهيلات المصرفية 
  وبين المبلغ الذي استحق لها بعد رفع دعوى إعادة التنظيم وبعد الموافقة على افتتاح الإجراءات فيها، 

 وأرفقت بمذكرتها  مراسلات بريد إلكتروني محررة بلغة أجنبية. 
كما وتمسك كبار الدائنين ضمن مذكراتهم المقدمة وتلك المقدمة من لجنة الدائنين والذين تشكل ديونهم  
افتتاح  منذ  الفترة  لتشمل  لهم  المستحقة  الديون  الفائدة على  احتساب  المدعية على طلب  مديونية  أغلبية 

/ج( التي  44( و)23/8عادة التنظيم، تأسيساً على أن المستفاد من نصوص القانون في المواد )إجراءات إ
الطلبات  بتلك  التقدم  الفوائد وأعطت للأمين حق  البت في طلبات وقف  المحكمة في  حددت اختصاص 

فيما اعترضت المدعية على ذلك تأسيساً على مخ  الفوائد تظل سارية،  بما يستفاد منه أن  الفة للمحكمة 
سريان الفوائد للوقف المقرر قانوناً بمجرد افتتاح إجراءات الإفلاس، وأبدى أميني إعادة التنظيم رأيهما  

 في تلك المسألة بضرورة استمرار وقف الفوائد ضماناً لنجاح خطة إعادة التنظيم. 
ير عملية المداولة وإذ تقدم أميني إعادة التنظيم بخطة إعادة التنظيم وبيان الإفصاح، وكان يلزم لحسن س

في خطة إعادة التنظيم المعدة أن يتم حسم مسألة المبالغ هذه التي استقطعها كل من البنك الأهلي المتحد  
وبنك البحرين الوطني وبنك المشرق ومدى أحقيتهم في المقاصة بشأنها وكذلك البت في مسألة مدى جواز  

ح إجراءات الإفلاس وذلك حتى تستقيم الأرقام والبيانات  احتساب الفائدة المترتبة على الدين منذ تاريخ افتتا 
 الوارد بالخطة، وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم للفصل في موضوع هذه الطلبات.
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 وحيث أنه عن طلب المقاصة المقدم من كل من بنك البحرين الوطني والبنك الأهلي المتحد: 

يجوز التمسك في   -( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس أنه: "أ68)فإنه ولما كان المقرر وفق نص المادة  
إجراءات الإفلاس بحق المقاصَّة الذي نشأ قبل رفع الدعوى إذا كان نافذاً بموجب القانون الواجب التطبيق،  

  ( من هذا القانون ما لم يكن 51إلا أن مباشرة حق المقاصَّة يخضع لوقف الإجراءات وفقاً لأحكام المادة )
ومع ذلك، لا يكون حق المقاصَّة نافذاً في الدعوى إذا كان  -تنفيذ المقاصَّة على عقود المشتقات المالية. ب

 الدائن قد حصل على مطالبته من قبل المدين بغرض إنشاء حق مقاصَّة." 
 فإنه وترتيباً عليه: 

 ن الوطني: أولاً: بشأن طلب إنهاء الوقف والمقاصة المقدمة من المدعى عليه بنك البحري
فلما كان المدعى عليه "بنك البحرين الوطني" قد تقدم بمذكرة متضمنة طلب عارض معلنة للخصوم   

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس والمقاصة 51طالباً بموجبها إنهاء الوقف المقرر بموجب نص المادة )
المدعية وبين مبلغ   الدين المستحق له في ذمة  مريكي المودعة في حساب دولار أ  134983.35بين 

 ( من القانون سالف البيان. 68المدعية لديه استناداً لنص المادة )
وحيث أنه ولما كان طلب المدعى عليه المذكور بهذا المثابة إنما هو طلب بإجراء المقاصة القضائية بعد  

ثم فإنه وإعمالاً  ( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومن  51إنهاء الوقف المقرر بموجب نص المادة )
( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس فإنه يلزم لقبول المقاصة تلك 68للمقرر قانوناً بصريح نص المادة )

أن يكون كلا الدينين معلوم المقدار ومستحق الأداء قبل رفع دعوى الإفلاس )إعادة التنظيم( وعليه، فلما 
ق بمذكرة المدعى عليه "بنك البحرين الوطني"  المرف  2/2021/ 28كان الثابت من الخطاب المؤرخ في  

أن الدين الذي يدعي البنك المذكور استحقاقه له عن فوائد التسهيلات    16/3/2021المقدمة إلكترونياً في  
منذ   بدأت  قروض  معاملات  عن   تم  قد  للمدعية  منه  الممنوحة  ولغاية    2/2019/ 21الائتمانية 

وتم قبول افتتاح الإجراءات فيها في    8/1/2019رفعت في  ، بينما الثابت أن الدعوى قد  24/3/2019
، أي أنه وقت رفع الدعوى لم يكن الحق في المقاصة قائماً وإن كان عقد التسهيل الائتماني  19/2/2019

في   أبرم  قد  المقاصة  بند  تضمن  القروض    21/6/2011الذي  به عن  المدعى  الإخلال  تاريخ  أن  إلا 
م يكن إلا بعد تاريخ قيد الدعوى ولم يثبت البنك وهو الملزم بذلك تاريخ  الممنوحة بموجب ذلك التسهيل ل

أسبق على ذلك المذكور في الجدول المرفق بمذكرته سالفة الذكر، ومن ثم فلا يجوز بعدها له التمسك في  
إجراءات الإفلاس بحقه في المقاصة والذي نشأ بعد رفع الدعوى، كما أنه لا تماثل بين تاريخ استحقاق  

لك الديون وبين تاريخ توافر تلك المبالغ التي سبق للبنك الحجز والتنفيذ عليها مقاصة بالمخالفة لإجراءات ت 
الوقف والذي كلفت المحكمة البنك المذكور على إثره بإعادة المبالغ للحساب، وهو ما يكون معه طلب 

لك رفضه. ولا ينال من ذلك ما إنهاء الوقف والسماح له بإجراء المقاصة على غير سند متعين والحال كذ
قرره المدعى عليه "بنك البحرين الوطني" من أن المبلغ الذي يطلب إنهاء الوقف عنه من أجل مقاصة 
دينه معه هو مبلغ خاص بالتمويل الممنوح منه للمدعية وليس مبلغ مودع من قبلها في حسابها، ذلك أنه 

فين ومنحه تلك القروض للمدعية وإيداعها في حسابها  بمجرد إبرام عقد التسهيل الائتماني باتفاق الطر 
افتتاح إجراءات الإفلاس )إعادة   المدعية وتكون وبصدور قرار  تدخل ضمن أصول  تلك الأموال  فإن 
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( المادة  بموجب  المقرر  الإجراءات  بوقف  مشمولة  والإفلاس 51التنظيم(  التنظيم  إعادة  قانون  من   )
ون لكافة أطراف التفليسة حق فيها وفق ما تقرره نصوص القانون بحسبانها من أموال التفليسة التي يك 

 ولا يجوز أن يستفرد بها أحدهم دون غيره ودون حق. 
 

 ثانياً: بشأن طلب إنهاء الوقف والمقاصة المقدم من المدعى عليه البنك الأهلي المتحد: 
المحكمة بإلزامه بإعادة المبلغ   فلما كان المدعى عليه "البنك الأهلي المتحد" قد تقدم بمذكرة رد على قرار 

دولار أمريكي من حساب المدعية لديه بالمخالفة لإجراءات   9857846.91المحصل من قبله بواقع  
( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مبرراً فيها صحة 51( و)16الوقف المقررة بموجب نص المادتين )

يتضمن ضمناً طلب منه بإجراء المقاصة القانونية    الإجراء المتخذ من قبله وأحقيته في المبلغ، وهو ما
ثم فإنه وإعمالاً   المبالغ المستحقة للمدعية المودعة في حسابها لديه، ومن  الدين المستحق له وبين  بين 

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس 68( و)16للمقرر قانوناً ومن المستفاد من صريح نص المادتين )
كور قد تمسك في أحقيته في إجراء المقاصة التي قام بها سلفاً على المبلغ المشار أنه ولأن كان البنك المذ 

الذي كانت المحكمة قد -إليه قبل أن تلزمه المحكمة برده لحساب المدعية بما ذكره من أن قرار الوقف  
المادة )  20/1/2019أصدرته في   لنص  استناداً  افتتاح الإجراءات  التنظي 16قبل  إعادة  قانون  م  ( من 

قد جاء بصيغة "وقف إجراءات الحجز على حسابات المدعية المفتوحة لدى البنوك" في حين   -والإفلاس
أنه لم يقم بحجز الحساب وإنما قام بتحصيل مبلغ منه إعمالاً لما ادعاه من حقه في المقاصة استناداً لبنود  

لك مردود عليه بأنه إن كان القرار  المقاصة الواردة بعقود التمويل المبرمة بينه وبين المدعية، إلا أن ذ
الصادر بمنع ووقف أية إجراءات حجز على حسابات المدعية فمن باب أولى أن يكون أي إجراء يؤدي  
لانتقاص ما بتلك الحسابات من مبالغ موقوف ومرفوض ومحظور على الدائن القيام به بالرغم من علمه  

ه "البنك الأهلي المتحد" التخلص من ذلك الالتزام بصدور قرار المحكمة بالوقف، ولا يجدي المدعى علي 
بحجة أن القرار كان بوقف الحجز وليس التحصيل، هذا فضلاً عن أنه إن كان البنك المذكور المقدم في 
الدعوى تعقيباً على قرار المحكمة إلزامه برد المبلغ يستخلص منه طلبه بإنهاء الوقف على تلك المبالغ 

اصة القانونية بينها وبين ما له من مبالغ في ذمة المدعية، فإنه وهو الملزم بإثبات  والسماح له بإجراء المق
أحقيته في هذا الطلب لم يتقدم بما يفيد أن المبلغ الذي يطلب المقاصة من أجله قد استحق له فعلاً وأن حقه  

تناداً للمقرر  في المقاصة قد نشأ قبل تاريخ رفع دعوى الإفلاس حتى يمكن له بعدها طلب المقاصة اس
( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس، حيث يلزم لقبول المقاصة تلك أن يكون كلا الدينين معين  68بالمادة )

المقدار ومستحق الأداء وناشئ قبل رفع الدعوى، ومن ثم فلا يجوز بعدها التمسك في دعوى الإفلاس  
وى سيما وأنه لا يترتب على الموافقة على )إعادة التنظيم( بحق المقاصة الذي نشأ بعد تاريخ رفع الدع

افتتاح إجراءات الإفلاس أن يكون التزام المدين حالاًّ وواجب السداد في حالة إعادة التنظيم بمعنى أنه لا  
تلقائي سقوط   ذاته وبشكل  التنظيم( في حد  إجراءات الإفلاس )إعادة  افتتاح  الموافقة على  يترتب على 

عقود، وهو ما تكون معه المقاصة القانونية في هذه الحالة غير ثابتة متعين  الآجال المنصوص عليها في ال
 والحال كذلك رفضها أيضاً. 
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 وحيث أنه وعن طلب المقاصة المبدى من "بنك المشرق" استناداً لعقد المشتق المالي: 
بإصدار   2018لسنة    22( من القانون رقم  70( و)68( و) 1فلما كان المقرر وفق نصوص المواد )

قانون إعادة التنظيم والإفلاس أنه يقصد بعقود المشتقات المالية: "...المعنى الذي يتم تحديده وفقاً لأحكام 
  - " و"أ2006( لسنة  64قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

ا قبل رفع  نشأ  الذي  المقاصة  بحق  الإفلاس  إجراءات  في  التمسك  بموجب  يجوز  نافذاً  كان  إذا  لدعوى 
(  51القانون الواجب التطبيق، إلا أن مباشرة حق المقاصة يخضع لوقف الإجراءات وفقاً لأحكام المادة )

ومع ذلك، لا يكون حق المقاصَّة  -من هذا القانون ما لم يكن تنفيذ المقاصة على عقود المشتقات المالية. ب
  - صل على مطالبته من قبل المدين بغرض إنشاء حق مقاصة." و"أنافذاً في الدعوى إذا كان الدائن قد ح 

يحق للطرف المتعاقد الآخر في عقد مشتق مالي مع المدين مباشرة حقه في إنهاء المعاملة بما في ذلك 
التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة  العقدية  العقد، أو معاوضة الالتزامات  التعجيل في الإنهاء أو تسييل 

ِّ مال مثقَل بحق ضمان وذلك عن الالتزامات العقدية التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة   حقوقه بشأن أي 
ِّ وقت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس بسبب الإخلال بالعقد بما في   حقوق المقاصة، في أي 

أو تقييدها أو غير  ذلك الإخلال الناشىء عن رفع الدعوى. ولا يجوز تأخير مباشرة هذه الحقوق أو وقفها  
ِّ نص في هذا القانون. ب لا يجوز لأمين التفليسة استرداد أية مبالغ دفعها المدين وفقاً   -ذلك استناداً لأي 

المادة ) وفقاً لأحكام  التحايل  بقصد  يكن ذلك  لم  لمصلحته، ما  كانت  أو  ( من هذا 72لعقد مشتق مالي 
 نون الذي تخضع له عقـود المشتقات المالية."القانون. على أن يخضع طلب الاسترداد لأحكام القا

 
وهو ما يكون معه قانون إعادة التنظيم والإفلاس سالف الذكر قد أحال في شأن تحديد المعنى المقصود  
بعقود المشتقات المالية إلى قانون مصرف البحرين المركزي، ومن ثم كان على الأخير أن يتناول تلك  

الأحكام   ويفصل  بالتعريف  التنظيم  العقود  إعادة  بقانون  الوارد  والمصطلح  يتناسب  وبما  بها  المتعلقة 
 ( برقم  قرار  تبين صدور  منه،  الصادرة  واللوائح  القرارات  وإلى  له  وبالرجوع  لسنة  44والإفلاس،   )

بهذا   2014 المتعلقة  الصادرة منه  الوحيدة  اللائحة  السوق وهي  بموجب عقد  المقاصة  بإصدار لائحة 
قراء نصوصها يتبين أنها تتعلق بعقود المشتقات المالية تحت مسمى اتفاقية المقاصة الموضوع التي وباست 

والعقود المالية المؤهلة والتي أدرج فيها تحت بند "العقد المالي المؤهل" وفي بيان أنواع العقود المالية 
مشتق مالي(، وكان    المؤهلة عقد تبادل الأسعار ومنها أسعار الفائدة كأحد العقود المالية المؤهلة )كعقد

( المبرمة بين المدعية  ISDAالثابت من مطالعة "اتفاقية المنظمة الدولية للمبادلات والمشتقات المالية" )
وملحقها المؤرخ بذات التاريخ وملحقها الخاص بدعم الائتمان المؤرخ    18/10/2010والمدعى عليه في  

" أن الطرفين  Plain Vanilla SWAPى "ومستند الأحكام والشروط النهائية المسم  18/4/2016في  
اتفقا على إبرام عقد مشتق مالي متعلق بتبادل أسعار الفائدة بحيث تلتزم المدعية بسداد فائدة ثابتة قدرها 

أشهر لايبور بالدولار الأمريكي    3% سنوياً ويسدد المدعى عليه "بنك المشرق" فائدة متغيرة قدرها  1.33
"3- Months USD LIBORمن صفحة رويترز  " مقتبسLIBOR01  ثابت بيومي عمل في لندن

قبل البدء في فترة الفائدة والتي أبرمت جميعها تحت مظلة العقود النموذجية المعدة من المنظمة الدولية 
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للمبادلات والمشتقات المالية، ومن ثم فإن هذا العقد وملاحقه تندرج ضمن إطار العقود المالية المؤهلة 
 بحرين المركزي سالف الذكر.والمشتقات المالية المنظمة بقرار مصرف ال

( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس أنه: "يجوز التمسك  70/أ( و)68وكان المقرر وفق نص المادتين )
في إجراءات الإفلاس بحق المقاصة الذي نشأ قبل رفع الدعوى إذا كان نافذاً بموجب القانون الواجب  

( من هذا القانون  51راءات وفقاً لأحكام المادة )التطبيق، إلا أن مباشرة حق المقاصة يخضع لوقف الإج
يحق للطرف المتعاقِّد الآخر في عقد مشتق    -ما لم يكن تنفيذ المقاصة على عقود المشتقات المالية." و "أ

مالي مع المدين مباشرة حقه في إنهاء المعاملة بما في ذلك التعجيل في الإنهاء أو تسييل العقد، أو معاوضة  
قدية التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة حقوقه بشأن أي مال مثقل بحق ضمان وذلك عن  الالتزامات الع

الالتزامات العقدية التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة حقوق المقاصة، في أي وقت بعد الموافقة على افتتاح 
. ولا يجوز تأخير  إجراءات الإفلاس بسبب الإخلال بالعقد بما في ذلك الإخلال الناشىء عن رفع الدعوى
لا يجوز لأمين    -مباشرة هذه الحقوق أو وقفها أو تقييدها أو غير ذلك استناداً لأي نص في هذا القانون. ب

التَّفْليسة استرداد أية مبالغ دفعها المدين وفقاً لعقد مشتق مالي أو كانت لمصلحته، ما لم يكن ذلك بقصد 
لقانون. على أن يخضع طلب الاسترداد لأحكام القانون الذي  ( من هذا ا72التحايل وفقاً لأحكام المادة )

 تخضع له عقـود المشتقات المالية."
حيث يهدف هذين النصين والذين أعطيا معاملة خاصة للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود المشتقات 

ب العقود  تلك  حالة وقف  في  المالية  الأسواق  في  المنهجي  الفشل  لمحاربة مخاطر  أحكام  المالية  موجب 
الوقف الواردة بقانون إعادة التنظيم والإفلاس والتي تهدف لكفالة حماية أصول التفليسة والمساواة بين  
الدائنين المتماثلين في الفئة والمركز القانوني عبر تطبيق الوقف التلقائي للدعاوى والإجراءات التنفيذية  

المش عقود  وقف  أن  إذ  الإفلاس،  إجراءات  افتتاح  لدى  بمجرد  إخفاقات  لسلسلة  يؤدي  قد  المالية   تقات 
بعقود   المتعلق  الاستثناء  تطبيق  فإن  ثم  ومن  الخاصة،  الطبيعة  ذات  العقود  بتلك  المرتبطة  الأطراف 
المشتقات المالية إنما يجب أن يكون في حدود تلك العقود تحقيقاً لاستقرار الأسواق المالية ودون التوسع 

ج عن إطارها إخلالاً بالوقف والحماية التي يفرضها القانون سالف الذكر،  فيها بضم عقود والتزامات تخر
( منه عدم جواز تأخير مباشرة حقوق الطرف  70وقد حدد قانون إعادة التنظيم والإفلاس في نص المادة )

أو غير ذلك  تقييدها  أو  وقفها  أو  المشرق(  بنك  المدعى عليه  المستفيد منها  المتعاقد )وفي دعوانا هذه 
تناداً لأي نص في ذلك القانون بشأن الالتزامات العقدية التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة حقوق المقاصة اس

بشأنها في أي وقت بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس، كما وبين ماهية هذه الحقوق والمتمثلة  
ب  الخاصة  المعاملة  إنهاء  المتعاقد مع رافع دعوى الإفلاس في  بما في ذلك في حق  المالي  المشتق  عقد 

التي لم يتم الوفاء بها، أو مباشرة  العقدية  العقد، أو معاوضة الالتزامات  التعجيل في الإنهاء أو تسييل 
حقوقه بشأن أي مال مثقل بحق ضمان، ومن ثم فإن نطاق الحماية المقررة لعقود المشتقات المالية إنما  

المحتملة في حال تقييد الحقوق والالتزامات الناتجة عنها وليس    كان لطبيعتها الخاصة والنتائج السلبية
لإعطاء أطرافها حقوق وامتيازات تتجاوز تلك العقود أو تنسحب لغيرها من المعاملات الحاصلة بينهما  
غير الناتجة عنها وغير المعتبرة من قبيل العقود المالية المؤهلة، وعليه فإنه ولما كان المدعى عليه "بنك  

رق" قد ارتكن في ممارسة حقه في الإنهاء المبكر إلى ما ورد باتفاقية المشتق المالي المبرمة بينه  المش
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وبين المدعية وما ورد بالقانون سالف الذكر من اعتبار رفع دعوى الإفلاس سبباً لتمكين المتعاقد الآخر  
ه من إجراء المحاسبة لاستحقاق  )البنك( من التعجيل في إنهاء العقد وهو حقه، والذي أسفر وفق ما أسفر عن 
دولار أمريكي ولم    239809.38المدعية مبالغ في ذمة البنك المدعى عليه "بنك المشرق" البالغ قدرها  

يسفر ذلك الإنهاء المبكر أو التسييل عن استحقاق أي مبلغ للمدعى عليه "بنك المشرق" عن ذلك العقد أو  
مباشر حقوقه بشأن أي مال مثقل بحق ضمان كونه لم يكن  استحقاقه بالتالي لمعاوضة عنه أو الحاجة ل

هو المستحق للمبالغ الناتجة عن التعجيل في إنهاء عقد المشتق المالي، ومن ثم كان يتعين على المدعى  
عليه "بنك المشرق" حال إجراء المحاسبة بعد تعجيله لإنهاء العقد وتبينه أن المبالغ مستحقة للمدعية أن 

إ بأدائها  تسهيلات  يبادر  بموجب عقود  له  مستحقة  أخرى  مبالغ  وبين  بينها  المقاصة  إجراء  وليس  ليها 
ائتمانية أخرى منفصلة عن عقد المشتق المالي وهو ذاته ما أكده الأخير في مذكراته الأخيرة المقدمة من  

ق المالي  وكيله والتي يتضح منها أن المقاصة التي أجريت كانت لمبالغ مستحقة للبنك ليس عن عقد المشت 
( المسمى  العقد  أخصها  أخرى  ائتمانية  تسهيلات  وإنما عن عقود  أن TROAنفسه  عن  هذا فضلاً   ،)

التماثل بين الدينين المستحق للمدعية والمستحق للمدعى عليه "بنك المشرق" غير متحقق أو ناشئ قبل  
المبلغ بعد رفع الدعوى    رفع دعوى الإفلاس وإنما نشأ حق المدعية )ومن ثم دين البنك تجاهها( على ذلك

وبعد قبول افتتاح إجراءات إعادة التنظيم فيها، ولكل ما سبق فإن إجراء المقاصة الذي تم من المدعى  
عليه "بنك المشرق" يكون غير صحيح وتقضي المحكمة بإبطال المقاصة التي قام بها على المبلغ البالغ  

  380ون وثمانمائة وتسعة دولار أمريكي و دولار أمريكي )مائتين وتسعة وثلاث  239809.38قدره   
الدولية   المنظمة  "اتفاقية  المسمى  المالي  المشتق  إنهاء عقد  في  التعجيل  للمدعية عن  والمستحق  سنت( 

( المالية"  والمشتقات  في  ISDAللمبادلات  المؤرخ  التاريخ   18/10/2010(  بذات  المؤرخ  وملحقه 
المدعية ليدخل ضمن    18/4/2016وملحقه الخاص بدعم الائتمان المؤرخ في   وإلزامه برده لحساب 

المدعى عليه "بنك   به  ينال من ذلك ما تمسك  التنظيم، ولا  الخاضعة لإجراءات إعادة  التفليسة  أصول 
المشرق" من حقه في إجراء المقاصة استناداً لنص المقاصة الوارد في عقد المشتق المالي، ذلك أن النص 

د المتصلة به )كالملاحق واتفاقية دعم الائتمان الملحقة به وأي عقود  ينسحب لعقد المشتق المالي والعقو 
العقد  بذلك  متصلة  غير  أخرى  واتفاقيات  عقود  لتشمل  تنسحب  أن  يمكن  ولا  ذاته(  به  مباشرة  متعقلة 
والمبرمة بين ذات الطرفين خارج إطار المشتق المالي والتي لم يتبين أن إبرام عقد المشتق المالي كان 

كما ولا يعد قضاء المحكمة هذا مؤخراً أو موقفاً أو مقيداً أو غير ذلك لعقد المشتق المالي ذاته   ليشملها،
والحماية   العقد  هذا  نطاق  خارج  هو  إنما  أبطل  الذي  التصرف  أن  حال  به  المتصلة  الطرفين  وحقوق 

 الممنوحة له. 
 

 ءات الإفلاس )إعادة التنظيم(، وحيث أنه وعن  طلب الدائنين احتساب الفائدة للفترة منذ افتتاح إجرا
/ز( من قانون إعادة التنظيم والإفلاس أنه: " لا يجوز المطالبة  88فلما كان المقرر قانوناً وفق نص المادة )

بالفوائد التي تترتب بعد الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس ما لم يكن ذلك بشأن المطالبات المضمونة  
 ( من هذا القانون." 82مادة )( من ال2وفقاً لأحكام البند )
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وترتيباً عليه، فلما كانت لجنة الدائنين وكذلك كبار الدائنين قد تقدموا في مذكراتهم المقدمة للمحكمة بطلب  
احتساب الفائدة على الديون المستحقة لهم منذ تاريخ افتتاح إجراءات إعادة التنظيم، وكان المقرر وفق  

ه: "أ( يترتب على قرار الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس وقف  ( من ذات القانون أن 51نص المادة )
  -1الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على أصول التفليسة أو على المدين، بما في ذلك:  

أي إجراء للتنفيذ على أي من أصول التفليسة، أو تحصيل دين على المدين، وأية دعوى ترفع أو إجراء 
أي إجراء للحجز أو التنفيذ على أي من أصول التفليسة    -2ضد المدين أو أصول التفليسة.    قضائي يتخذ

أي إجراء للحجز أو التنفيذ أو حيازة أي من أصول التفليسة   -3المثقلة بضمان استناداً لدين على المدين.  
ها في الفقرة )أ( يسري وقْف نفاذ الإجراءات المنصوص علي  ب(أو السيطرة عليها أينما كان موقعها.  

من هذه المادة فور الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس. ج( ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يستمر  
بمصادقة المحكمة   الوقف المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى حين نفاذ خطة إعادة التنظيم

تفليسة أو خروجها من أصول التفليسة..." بما  عليها، أو إنهاء التصفية، أو عند بيع أموال من أصول ال
لازمه أنه إن تحصيل الديون في هذه المرحلة موقفاً فمن باب أولى وقف سريان الفوائد المقررة عليها 
خلال هذه الفترة منذ قبول افتتاح إجراءات إعادة التنظيم ولغاية إنفاذ الخطة بالمصادقة عليها، وكان مثل  

المبينة بالمادة )هذا النص يتماشى والأهد التنظيم والإفلاس  ( منه  2اف التي شرع لأجلها قانون إعادة 
/ز( سالفة  88وأخصها المحافظة على أصول التفليسة وتعظيمها إلى أقصى حد ممكن، وكان نص المادة )

الذكر واضح وصريح حول مدى عدم جواز المطالبة بالفوائد المترتبة بعد الموافقة على افتتاح إجراءات 
فلاس ما لم تكن بشأن المطالبات المضمونة، وكان أي من الدائنين في الدعوى ليس دائن مضمون  الإ

حيث أن جميع الدائنين فيها دائنين غير مضمونين مما لا يخولهم المطالبة بالفوائد المترتبة بعد الموافقة  
ن والحال كذلك القضاء  على قرار الافتتاح، ويكون طلبهم في هذا الشأن على غير سند من القانون متعي 

برفضه. ولا ينال من ذلك ما أورده الدائنين في معرض التدليل على أحقيتهم في المطالبة بتلك الفوائد 
/ج( المتعلقة باختصاص المحكمة بالبت في الطلبات المقدمة  44( و)23/8التمسك بنصوص المادتين )

ات المقدمة من أمين التفليسة بوقف سريان لها حول المسائل الناشئة عن إجراءات الإفلاس ومنها الطلب 
الفائدة القانونية أو التعاقدية، وما يتعلق باختصاص الأمين بتقديم مثل تلك الطلبات للمحكمة، إذ أن تقديم  
الأمين لطلبات وقف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية ونظر الطلبات المتعلقة بهذه المسألة من المحكمة  

ائد تظل سارية لكافة الديون والدائنين إذ أوضح القانون أنواع الديون التي يمكن أن يستمر  لا يعني أن الفو 
احتساب فوائدها وحالات ذلك وليست ديون الدائنين غير المضمونين في هذه الدعوى منها، بحسبان أن 

د لغير الديون  /ز( التي لم تجز المطالبة بتلك الفوائ 88القول بغير ذلك يتعارض وصريح عبارات المادة )
المضمونة، كما ولا ينال من ذلك ما أورده الدائنين من تأخر في إيداع الخطة من قبل المدعية كتبرير  
لاستمرار احتساب الفائدة إذا أنهم وشأنهم في سلوك الطريق الذي رسمه القانون إن كان أصابهم ضرر 

 من ذلك وإن كن لذلك مقتض.  
فيلزم كل من المدعى عليهم "بنك البحرين الوطني"    العارضة  وحيث أنه عن مصاريف طلبات المقاصة

السادسة   وحتى  الأول  من  الدائنين  ويلزم  طلباتهم  بمصاريف  المشرق  و"بنك  المتحد"  الأهلي  و"البنك 
 ( من قانون المرافعات.2و 192/1عملاً بنص المادة )  بمصاريف طلب الفوائد
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 فلهذه الأسباب

الوقف والمقاصة والفوائد وإبطال المقاصة التي أجريت من المدعى  حكمت المحكمة برفض طلبات إنهاء  
دولار أمريكي )مائتين وتسعة وثلاثون    239809.38عليه "بنك المشرق" مع إلزامه برد المبالغ البالغ  

التفليسة، ويلزم المدعى    380وثمانمائة وتسعة دولار أمريكي و  المدعية ضمن أصول  سنت( لحساب 
 به على النحو المبين بالأسباب.عليهم كل بمصاريف طل 
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 باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة 
 ملــــك مملكـــة البحريــن 

 بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الكبرى المدنية السابعة 
 5/2019/ 5بتاريخ  

 
 

 صدر الحكم التالي 
 2/00563/2019/02رقم  الاعتراض الاول

 
 2/00563/2019/02الاعتراض الثاني رقم   

 
 2/00563/2019/02الاعتراض الثالث رقم 

 
 2/00563/2019/02رقم   لرابعالاعتراض ا 

 
 

 ضــــــــــــــــــد 
 المعترض ضدهم:  

 
 المرافعة، الاطلاع على الأوراق وسماع

إجراءاتها   على  المعترض  الدعوى  وقائع  أن  أوراقها -وحيث  كافة  من  يتبين  ما  على 
تتحصل في أن المدعية فيها )المعترض ضدها( كانت قد أقامتها بموجب لائحة   -ومستنداتها
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 9من  2 رقم الصفحة:  2019/05/05 تاريخ الحكم:  2/00563/2019/02 رقم القضية: 
 

 

مسددة الرسم ومعلنة قانوناً طالبة في   8/1/2019دعوى قيدت بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ  
/أ( من قانون  51مستعجلة اتخاذ التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة )  ختامها بصفة

إعادة التنظيم والإفلاس وأخصها وقف الحجز على أي من أصول التفليسة أو السيطرة عليها  
من أي من الدائنين. وفي الموضوع الحكم بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الدائنين ومن  

 دعية لإجراءات إعادة التنظيم مع ما يترتب على ذلك من آثار.له مصلحة وإخضاع الم
عام  منذ  تأسست  مقفلة  بحرينية  مساهمة  هي شركة  المدعية  أن  القول  من  على سند  وذلك 

لغرض بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه، وشراء الألمنيوم الأولي    1981
دا  الصناعة  لهذه  اللازمة  المواد  من  الأوضاع  وغيره  لتردي  نظراً  أنه  إلا  البحرين،  وخارج  خل 

عليها  الديون  تراكم  إلى  أدى  مما  للشركة  المالية  الأحوال  ساءت  ودولياً  محلياً  الاقتصادية 
الماثلة   إقامة دعواها  إلى  بها  الديون، مما حدا  تلك  بحيث أصبحت عاجزة عن سداد  للدائنين 

 بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان. 
 مت سنداً لذلك صور ضوئية للمستندات التالية: وقد

 سند وكالة صادر من المخول عن المدعية لوكيلها. -1
 تقرير الوضع المالي للمدعية محرر بلغة أجنبية مع الترجمة.  -2
 عقود قروض وتسهيلات ائتمانية محررة بلغة أجنبية مع الترجمة.   -3
 ين بتجديد تسهيلات ائتمانية وتأكيدها. خطابات منسوبة لبعض المدعى عليهم /المعترض  -4

 لى المستندات المقدمة وألمت بها.والمحكمة اطلعت ع
افتتاح إجراءات    19/2/2019تعيين أمين تفليسة مؤقت، ثم قررت في    2019/ 27/1وبتاريخ  

وتعيين أمينين    2018لسنة    22إعادة التنظيم وفق أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم  
 يم المشار لهما بالقرار المذكور.نظ إعادة الت

وعليه تقدم المدعى عليهم الأول والثالث والرابع كل منهم باعتراض على قرار افتتاح الإجراءات  
 وتعيين أميني إعادة التنظيم على النحو التالي:
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  2019/ 13/3تقدم الأول )المعترض( بلائحة اعتراض على القرار المذكور قيدت بتاريخ    -1
في   إجراءات  طالباً  بافتتاح  الصادر  القرار  وإلغاء  للشروط  لاستيفائه  الاعتراض  قبول  ختامها 

للشروط  )المعترض ضدها(  المدعية  استيفاء  لعدم  التنظيم  إعادة  أميني  وتعين  التنظيم  إعادة 
ورفض الدعوى، واحتياطياً إلغاء قرار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم وتعين أميني إعادة التنظيم  

تحق  إلغاء  لعدم  كلياً  واحتياطياً  الدعوى،  ورفض  عليهم  والمدعى  للمدعية  مصلحة  أفضل  يقه 
تعيين أميني إعادة التنظيم لإهداره حق الدائنين في ترشيح الأمين واحتفاظ المعترض بحقه في 
المدعية رسوم  إلزام  السير في الإجراءات مع  المحكمة  ارتأت  إذا  الدائنين  إلى لجنة  الانضمام 

 صاريف بما فيها أتعاب أمين التفليسة المؤمن ومقابل أتعاب المحاماة.الدعوى والم
وذلك على سند من أن المعترض )المدعى عليه الأول( كان قد منح المعترض ضدها )المدعية(  

وخطاب التأكيد المؤرخ في   21/6/2011تسهيلات مصرفية بموجب اتفاقية بذلك مؤرخة في  
متجدد    7/11/2016 قرض  شكل  على  )وذلك  اعتماد  خطابات  وتمويل  الأمد  ( LCقصير 

ومعاملاتها   أمورها  تسهيل  أجل  من  الأجنبية  العملات  صرف  خط  تسهيلات  إلى  بالإضافة 
تاريخ  حتى  بذمتها  وترتب  التسهيلات  بتلك  )المدعية(  المعترض ضدها  انتفعت  وقد  التجارية، 

نية وخمسون ألف  دينار )تسعة عشر مليون وثما   19058305/-إقامة الدعوى مبلغ يعادل  
وثلاثمائة وخمسة دينار( فضلًا عن الفوائد، وأن المدعية تمتلك حسابين بنكيين لدى المعترض  

ولار أمريكي )ثمانية    8645258.088)المدعى عليه الأول( أحدهما حساب جاري دائن بمبلغ  
و  أمريكي  دولار  وخمسون  وثمانية  ومائتان  ألف  وأربعون  وخمسة  وستمائة   سنت(  88مليون 

بمبلغ   دائن  آخر  جاري  دينار   2178.900وحساب  وسبعون  وثمانية  ومائة  )ألفان  دينار 
تستوفي    900و أن  دون  دعواها  أقامت  قد  كانت  )المدعية(  ضدها  المعترض  وأن  فلس، 

التفليسة المؤقت لم يبين في تقريره عجز المعترض ضدها   متطلبات رفع الدعوى، وكان أمين 
ا أو أنها ستعجز عن سدادها في موعد استحقاقها، فضلًا عن أن  )المدعية( عن سداد التزاماته

قرار إعادة التنظيم سيؤدي إلى حلول مواعيد استحقاق كامل القروض وفق الاتفاق المبرم بين  
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الطرفين مما سيحرم المعترض ضدها )المدعية( الاستفادة من الضمانات البنكية وسيؤدي إلى  
ر لا يحقق مصلحة الطرفين، هذا فضلا عن أنه كان يجب  تعثرها وتصفيتها، ومن ثم فإن القرا

تشكيل لجنة الدائنين وأن يكون تعين أمين إعادة التنظيم بناء على اقتراح الدائنين مما أهدر  
بغية  باعتراضه  التقدم  إلى  به  حدا  الذي  الأمر  التنظيم،  إعادة  أمين  اختيار  في  الدائنين    حق 

 القضاء له بما ورد به من طلبات.
بتاريخ ت  -2 المذكور قيدت  القرار  اعتراض على  )المعترض( بلائحة  الثالث  المدعى عليه  قدم 

القرار   13/3/2019 وإلغاء  الميعاد  لتقديمه خلال  الاعتراض شكلًا    قبول  ختامها  طالباً في 
الصادر بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم، واحتياطياً قبول المعترض )المدعى عليه الثالث( عضو  

لجنة يملك    في  باعتباره  غير  14الدائنين  الدائنين  من  وهو  الديون  قيمة  مجموع  من   %
 المضمونين.  

وذلك على سند من عدم توفر شروط افتتاح الإجراءات من حيث عدم ثبوت عجز المدعية عن  
سداد الديون الحالة، فضلًا عن أن قرار إعادة التنظيم سيؤدي إلى حلول مواعيد استحقاق كامل 

الاتفاق المبرم بين الطرفين مما سيحرم المعترض ضدها )المدعية( الاستفادة من  القروض وفق  
الضمانات البنكية وسيؤدي إلى تعثرها وتصفيتها، الأمر الذي حدا به إلى التقدم باعتراضه بغية  

السجل مستخرج  باعتراضه صورة ضوئية  وأرفق  طلبات.  من  به  ورد  بما  له  التجاري    القضاء 
 دعية( للمعترض ضدها )الم

بتاريخ   -3 قيدت  المذكور  القرار  على  اعتراض  بلائحة  )المعترض(  الرابع  عليه  المدعى  تقدم 
طالباً في ختامه قبول الاعتراض لاستيفائه للشروط وإلغاء القرار الصادر بافتتاح    13/3/2019

)المعترض ضدها المدعية  استيفاء  لعدم  التنظيم  إعادة  أميني  وتعين  التنظيم  إعادة  (  إجراءات 
للشروط ورفض الدعوى، واحتياطياً إلغاء قرار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم وتعين أميني إعادة  
كلياً  الدعوى، واحتياطياً  للمدعية والمدعى عليهم ورفض  أفضل مصلحة  تحقيقه  لعدم  التنظيم 

المعتر  واحتفاظ  الأمين  ترشيح  في  الدائنين  حق  لإهداره  التنظيم  إعادة  أميني  تعيين  ض  إلغاء 
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بحقه في الانضمام إلى لجنة الدائنين إذا ارتأت المحكمة السير في الإجراءات مع إلزام المدعية  
 رسوم الدعوى والمصاريف بما فيها أتعاب أمين التفليسة المؤمن ومقابل أتعاب المحاماة. 

وذلك على سند من أن المعترض )المدعى عليه الرابع( كان قد منح المعترض ضدها )المدعية(  
في  تس مؤرخة  اتفاقية  بموجب  مصرفية  قرض    3/8/2014هيلات  تشمل  اللاحقة  وتجديداتها 

( اعتماد  خطابات  وتمويل  الأمد  فواتير  LCقصير  وخصم  الثقة  خطاب  من  كل  وتسهيلات   )
وترتب   التسهيلات  بتلك  )المدعية(  ضدها  المعترض  انتفعت  وقد  ائتماني،  وقرض  الصادرات 

الدعوى   إقامة  تاريخ  حتى  يعادل  بذمتها  ثلاثون    30606075.082مبلغ   ( أمريكي  دولار 
و  أمريكي  دولار  وسبعون  وخمسة  وستة  وستمائة  تمتلك    82مليون  المدعية  أن  كما  سنت(، 

  1525391/-حساب بنكي لدى المعترض )المدعى عليه الرابع( بالدولار الأمريكي دائن بمبلغ  
وواحد وتسعون دولار أمريكي(، دولار أمريكي )مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون وثلاثمائة  

وأن المعترض ضدها )المدعية( كانت قد أقامت دعواها دون أن تستوفي متطلبات رفع الدعوى،  
سداد   عن  )المدعية(  المعترض ضدها  عجز  تقريره  في  يبين  لم  المؤقت  التفليسة  أمين  وكان 

رار إعادة التنظيم  التزاماتها أو أنها ستعجز عن سدادها في موعد استحقاقها، فضلًا عن أن ق
سيؤدي إلى حلول مواعيد استحقاق كامل القروض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين مما سيحرم 
وتصفيتها،   تعثرها  إلى  وسيؤدي  البنكية  الضمانات  من  الاستفادة  )المدعية(  ضدها  المعترض 

لجن تشكيل  يجب  كان  أنه  عن  فضلا  هذا  الطرفين،  مصلحة  يحقق  لا  القرار  فإن  ثم  ة ومن 
الدائنين وأن يكون تعين أمين إعادة التنظيم بناء على اقتراح الدائنين مما أهدر حق الدائنين  

القضاء له بما    في اختيار أمين إعادة التنظيم، الأمر الذي حدا به إلى التقدم باعتراضه بغية
 ورد به من طلبات.

ر المحكمة إلزامه بإعادة  كما تقدم المدعى عليه الرابع )المعترض( بلائحة اعتراض على قرا  -4
في   المؤرخ  الأول  قرارها  وقت صدور  عليه  كان  ما  إلى  إجراءات    20/1/2019الحال  بوقف 

بتاريخ   المرسل  بخطابها  المحكمة  من  الوارد  الأمر  إلغاء  ختامها  في  طالباً  الحجز، 
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بتاريخ    13/3/2019 الحجز  إجراءات  وقف  قرار  صدور  قبل  عليه  كان  لما  الحال  بإعادة 
 مع إلزام المعترض ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  20/1/2019

بوقف إجراءات الحجز    2019/ 20/1وذلك على سند من أنه قد صدر قرار من المحكمة بتاريخ 
للمادة   فيه  والمستند  المعترض،  البنك  لدى  المفتوحة  ضدها  المعترض  حسابات  من  أي  على 

والإفلاس في حين أن وقف الحجز المنصوص عليه بالمادة /أ( من قانون إعادة التنظيم  16)
/أ( يكون بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات والذي حينها لا يجوز إجراء المقاصة وفق نص  51)

( من ذات القانون أما قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات فإن المقاصة تكون جائزة، 68المادة )
 اعتراضه هذا بغية القضاء له بطلباته الواردة به.   الأمر الذي حدا به إلى التقدم بلائحة 

حجز   وطلبوا  منهم  كل  في  الطرفين  وحضر  المحددة  المواعيد  في  الاعتراضات  تداولت  وقد 
 زها للحكم لجلسة اليوم امتداداً. الاعتراضات للحكم، والمحكمة قررت حج

ت للمحكمة من مطالعة وحيث أنه عن شكل الاعتراضات من الأول وحتى الثالث، فلما كان الثاب
الأوراق أن القرار المعترض عليه بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم وتعيين أميني إعادة التنظيم قد  

أي    2019/ 13/3، وكان المعترضين قد تقدم كل منهم باعتراضه في  2019/ 19/2صدر في  
س، ومن ثم فإنها /د( من قانون إعادة التنظيم والإفلا7قبل مضي الثلاثين يوم المقرر بالمادة )

 تكون مقبولة شكلًا. 
المقدمة من كل  الُأوَل  الثلاثة  أنه وعن موضوع الاعتراضات، فلما انصبت الاعتراضات  وحيث 
من المدعى عليه الأول والثالث والرابع على الاعتراض على قرار افتتاح إجراءات إعادة التنظيم  

)المدعية( تقدمت بدعواها متضمنة    لعدم توافر شروطه، ولما كان الثابت أن المعترض ضدها
( المادة  في  عليها  المنصوص  المستندات  من  والإفلاس  12جزء  التنظيم  إعادة  قانون  من   )

المتعلقة باسم المدين وبياناته وأسماء الدائنين واتفاقية تسهيلات مصرفية وتقارير مالية وبيان  
ب عملًا  كفلتها  قد  المحكمة  وكانت  التنظيم،  إعادة  بطلب  )واضح  المادة  استكمال  7نص  /ج( 

حساب،   وكشوف  الدعية  عن  المخول  من  الصادرة  التفويض  من  الإضافية  البيانات  بعض 
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( المادة  نص  وفق  صلاحية  من  لها  وبما  المحكمة  انتدبت  كما  بها،  ذات  34فتقدمت  من   )
المالية وأسباب اضطرابها، فتقدم بتقري ر  القانون أمين تفليسة مؤقت للتحقق من حالة المدين 

الألمنيوم   استيراد  لأزمة  ترجع  )المعترض ضدها(  المدعية  أعمال  اضطراب  أن سبب  به  مبين 
العمل وتعثر الإنتاج وأن حالة  الذي تستخدمه في صناعاتها وما ترتب عنه من تعطيل  الخام 

ض ضدها( في تلك المرحلة تمكنها وفي ظل تعاون الدائنين من الاستمرار   المدعية )المعتر 
د إعادة تنظيمها، وعلى إثره اتخذت المحكمة قرارها بافتتاح الإجراءات بعد التحقق  في عملها عن

من أنه في هذه المرحلة من الدعوى الخيار الأمثل والأصلح للدائنين والمدينة على حد سواء، 
برفض  المحكمة  معه  وتقضي  سند،  غير  وعلى  محله  غير  في  القرار  على  الاعتراض  ويكون 

 الاعتراضات موضوعاً. 
التفليسة بدعوى   أميني  تعين  المدعى عليهما الأول والرابع على قرار  أنه عن اعتراض  وحيث 
حرمانهما من اختيار الأمين، فلما كان للمحكمة تعين أمين مناسب للتفليسة عند عدم ترشيح  
أحد من لجنة الدائنين، ولما كان اختيار الأمين قد تم قبل تشكيل لجنة الدائنين سيما مع ورود 

ئحة بتعديل الدائنين بالزيادة، فإن ذلك لا يمنع لجنة الدائنين حال تعينها طلب ترشيح الأمين  لا 
( المادة  نص  )المدعى  33وفق  المعترضان  كان  ولما  السابق،  المعين  الأمين  جانب  إلى  /ب( 

وكان   تشكيلها،  المحكمة  تنظر  التي  الدائنين  لجنة  بعد ضمن  يدخلا  لم  والرابع(  الأول  عليهما 
تستوجب الاع الأمين  في  والاستقلالية  بالحياد  متعلقة  أو  فنية  مسائل  بأي  يتعلق  لا  تراض 

إعفاءهما من المأمورية، كما ولم يقدم المذكورين وجه الاعتراض بحق الأمينين المعينين ولم  
الطلب في  التنظيم، ومن هو ما يكون  أمناء إعادة  يرشحا أحد آخر غيرهما من خبراء جدول 

 ى غير سند وتقضي المحكمة برفضه. لهذه المرحلة ع
وحيث أنه عن الاعتراض على قرار إلزام المعترض )المدعى عليه الرابع( إعادة الحال إلى ما 

 كانت عليه،  
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فلما كان المعترض )المدعى عله الرابع( قد تقدم بلائحة اعتراضه معترضاً على قرار المحكمة 
ما كان عليه بقرار المحكمة السابق، ولما إلزامه بإعادة الحال إلى    3/2019/ 13المؤرخ في  

( المادة  بنص  أعطى  قد  القانون  الاعتراض  29كان  التنظيم والإفلاس حق  إعادة  قانون  ( من 
على القرارات التي تصدر في أي مسألة من شأنها التأثير على مصلحته حق الاعتراض ومن ثم  

 فإن الاعتراض يكون مقبول شكلًا. 
قد أصدرت قرارها   20/1/2019اض، فلما كانت المحكمة وبتاريخ وحيث أنه عن موضوع الاعتر 

للمدعى عليهم بوقف إجراءات الحجز على حسابات المدعية )المعترض ضدها( المفتوحة لدى  
أي منهم من قبلها بغرض استيفاء أي من ديونهم المستحقة بذمتها، ومن ثم كان يتعين على 

له والامتثال  المحكمة  قرار  احترام  المصلحة    المعترض  تحقيق  من  القانون  لغايات  تحقيقاً 
إعادة   عملية  إنجاح  سلامة  على  الإجراءات  تلك  تؤثر  لا  بحيث  والمدين  للدائنين  المشتركة 
التنظيم فيما لو قبلت المحكمة افتتاح الإجراءات، وإذ لم يلتزم المعترض )المدعى عليه الرابع(  

اتخ عنه  ترتب  ما  وهو  وتنفيذه  القرار  هذا  في احترام  المؤرخ  له  التالي  قرارها  المحكمة  اذ 
الأول    13/3/2019 القرار  اتخاذ  عند  عليه  كان  ما  إلى  الحساب  حال  بإعادة  عليه  بالتنبيه 

الذي يجب على المعترض الامتثال له تحقيقاً للغاية المرجوة وهي الوصول لإعادة تنظيم الشركة 
ض وباقي الدائنين وبما يكفل لها استمرار المدينة بحيث تكون قادرة على أداء التزاماتها للمعتر 

أطراف   طافة  حقوق  احترام  ظل  في  القانون  يرجوها  التي  الاقتصادية  للأهداف  تحقيقاً  النشاط 
يكون  ثم  ومن  الإجراءات،  تلك  وقف  لولا  ليتحقق  يكن  لم  ما  وهو  التنظيم،  إعادة  عملية 

 لى غير سند وتقضي المحكمة برفضه. الاعتراض ع
مص عن  أنه  معترض  وحيث  كل  المحكمة  فتلزم  المحاماة،  أتعاب  شاملة  الاعتراضات  اريف 

 ( من قانون المرافعات. 2و 1/ 192مصاريف اعتراضه عملًا بنص المادة )
 فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة:
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بقبولها شكلًا ورفضها موضوعاً وألزمت كل معترض  أولًا: في الاعتراضات من الأول وحتى الرابع 
 شرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.مصاريف اعتراضه وع 

لورود تقرير أميني إعادة التنظيم ولنظر طلبات التعيين في   22/5/2019تحدد جلسة  ثانياً:  
  لجنة الدائنين.
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